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إهداء

إلى أمي أطال االله في عمرها

إلى روح أبي رحمة االله علیه

ي و أخواتيإلى إخون

أهدي هذا العمل

مع خالص الحب

سمینة                                               



إهداء

وفاءاإلى عائلتي تقدیرا و

أصدقائيإلى كل أقربائي و 

و كل من كان له مكانة في حیاتي

لكم اهدي هذا العمل تعبیرا عن امتناني و شكري

تینهینان      



شكر و عرفان

الذي و فقنا لإتمام هذا العملو جلّ الحمد و الشكر الله عزّ 

المشرفة التي أحاطتنا بعنایتها لانجاز هذه الشكر الخالص للأستاذة 

"لعرابي كریمة"الأستاذة،المذكرة

على دعمها الكبیر و توجیهاتها"عیبش هادیة"كما نخص بالشكر 



مقدمة

و

لعل و .الأصعدةالعدید من التحولات والتحدیات في كافة العشرینشهد العالم مع ثمانینات القرن 

اقتصادیات الدول انفتاح ،  الدیمقراطيتحولالالواسع لموجةوالانتشارانهیار الأنظمة  الشیوعیة أهمها

.والاتصالالمعلومات ثورة جانب العولمة  وما صاحبها من إلىالنامیة ، 

ة بلورة مفاهیم وممارسات الإداري إلى درجو بشكل كبیر في الفكر السیاسيهذه الأحداث وأخرى أثرت

اسعاو لا جدهذا الأخیر الذي  عرف.الدولةلدوركما هو الحال بالنسبة ،أخرىمفاهیم تكییف جدیدة و

القطاع الخاص و كذا التنظیمات اعد دور خصوصا مع تراجع مركزیة الدولة في إدارة الشأن العام وتص

على وضبط نطاق تدخلها –أي الدولة -غیر الحكومیة ، مما استدعى ضرورة إعادة التعریف بأدوارها  

.النحو الذي یرفع من مستوى فعالیتها و نجاعتها 

نقاش محل جدل و، فهوصور تدخل الدولةأبرزالمرفق العمومي الأساس، وباعتبارعلى هذا و 

ت المرافق العمومیة لكن بجودة نفس خدماو التي تقدم خصوصا بفعل ظهور المرافق الموازیة الخاصة

رتقاءالإبغیةوذلكتحدیثهضرورة -أي المرفق العمومي–على هذه الأخیرة الشيء الذي فرض.أكبر

مع عة التي یقتضیها مجتمع المعلومات واقتصاد السوق لى مستوى الكفاءة والنجاعة و السر بخدماته إ

.من مرتفقیهمن خلال سیاسة القربطنة اثقافة المو بإشاعةاضطلاعه

حدیثة لإدارة شؤون الحكم ، إذ أرجع الخبراء مقاربةذا المطلب مع ظهور الحكامة كازدادت أهمیة هقد و 

النامیة إلى عدم فعالیة على وجه التحدید للدول و بما فیهم أعضاء البنك الدولي فشل السیاسات التنمویة

هذه،الشيء الذي خلق أزمة ثقة ومشروعیة.وصا على مستوى مرافقها العمومیة ضعف التسییر خصو 

أكثر بفعل الأزمة والتي تدهورتحادیة الحزبیة و الاقتصاد الموجه،لأاظل الحالة شهدتها الجزائر  في 

.من الثمانینات في النصف الثاني الاقتصادیة

سیاسي واقتصادي جدید ، نظامالذي أسس ل1989ل صدور دستور وبفع،قلمن هذا المنط

البیئة معطیات بما یعكس1988الجزائر في سیاسة إصلاح مرافقها العمومیة التي باشرتها في واصلت 

فعل من خلال الرفع من القدرات التسییریة للمرافق العمومیة بالاضطلاع بدور أكثر فعالیة ،الجدیدة و 

.تصب في سیاق الحكامة عمل استحداث تقنیات و آلیات 
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:الدراسةأهمیة

الذي یعد من المواضیع "الحكامة"نها  تتمحور حول موضوع كو في الدراسةهذهأهمیةتتحدد 

ربطها بمتغیر المرفق العمومي مع التركیز على ن خلالي لازال النقاش حولها مفتوحا ، مالتالحیویة 

تسییر المعتمد في المرفق مؤشر للحكم على نجاعة ال–الحكامة -جانب التسییر منه ، باعتبارها 

.العمومي

العمومیة في ظل في تسییر مرافقها یةللتجربة الجزائر هتعرضفي كما تبرز أهمیة هذا البحث العلمي 

مدى استجابة آلیات إلىصل وتحلیلها للتو 1989دستورفرزها التي أالاقتصادیةالسیاسیة و تحولاتال

مدى   دراسةإلىبالإضافة .الخارجیة لداخلیة منها اوالاقتصادیةلرهانات السیاسیة التسییر المستحدثة ل

.احتكامها لقواعد ومعاییر الحكامة ، ومن ثمة تأثیر ذلك على أدائها 

:الموضوعاختیارمبررات

.یعود اختیار هذا الموضوع إلى مبررات موضوعیة و أخرى ذاتیة

:المبررات الموضوعیة

دراسة موضوع تسییر المرافق العمومیة و ربطها لتطرقتاسات العلمیة و البحوث التي قلة الدر -

.الحكامةبمتغیر

الدولیة منظمات تقاریر الركیزةأضحت إذموضوع الحكامة ، الذي یحظى به الواسعالاهتمام-

إلى دراسةالباحثتان، الأمر الذي دفعللدول على حدّ سواء الخطابات السیاسیة والإقلیمیة ، و 

.وتحلیل هذه الظاهرة 

:المبررات الذاتیة

الحكامة كونه یقع في صلب موضوعلمنهجیة و المیدانیة المتعلقة بتنمیة المعارف النظریة و ا-

.تخصص العلوم السیاسیة
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تحلیل و تفسیر محدودیة أداء المرافق العمومیة في الجزائر،خصوصا في ظل الرغبة في -

.الإصلاحات  التي عرفتها هذه الأخیرة

:الدراسةأهداف

:في البحثموضوعالدراسة لأهدافوتتمثل 

مع الإشارة إلى أهم التغییرات التي طرأت على ،النظري للحكامة والمرفق العموميالإطارتحدید -

.هذا الأخیر

ومر دودیةكفاءة رفع و جدواها فيتسییر العمومي الكرؤیة جدیدة في الحكامةإبراز محاولة -

.المرافق العمومیة 

خل الدولة في دتحدودتقییمل1989بعد في الجزائرتسلیط الضوء على تسییر المرافق العمومیة -

.خدمات المرافق العمومیةتسییرإشراك الفاعلین الآخرین في ، ومدىعملیة التسییر

:الدراسةإشكالیة

الإدارةترشید إطارفي ،"متطلبات الحكامةتسییر المرافق العمومیة في ظل"وع موضیندرج 

التي تحد من و ،البیروقراطیة الأجهزةالتي تعرفها تختلالاالإو نحرافاتالاو تجاوز كل العمومیة 

یستقي أسسه من التسییر العموميجدید فيباعتماد منهج إصلاحهاالشيء الذي یطرح ضرورة.نجاعتها

یم في تقدزیّ والتمالجودةو غیرها من القیم التي تضمن والفعالیةقیم الحكامة كالمشاركة ، الشراكة 

.العمومیةالخدمات 

السیاسیة واستجابة للتحولات صلاحات هذه،في موجة الإالاستثناءلا تمثل لجزائر الكونو 

مرافقها العمومیة تنظیم الحكومة إلى إعادةتسع.1989یة التي شهدتها بموجب دستورالاقتصادو 

لمجابهة التحدیات الداخلیة و الخارجیة و خاصة بلوغ الجودة على مستوى تسییرهاأنماطوتحدیث 

.الخدمات  المقدمة للمواطن

:التالیةالإشكالیةطرح ت،وعلیه
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الحكامة؟معاییر و المرافق العمومیة في الجزائر لمتطلبات في یر المستحدثتسالما مدى استجابة 

:الفرعیةالأسئلة

؟افق العمومیةالمر تسییرو بین الحكامةطبیعة العلاقةفیما تتحدد.1

الجزائري، في ظل المعطیات التي أفرزها هي التحولات التي شهدها المرفق العموميما .2

؟1989دستور

في مرفق اتصالات الجزائر؟به ما واقع التسییر المعمول .3

:حدود الدراسة

وضع حدود المشكلة البحثیة من خلال ، تمالموضوع و كذا التساؤلات الفرعیةإشكالیةعلىابناء

:و المكاني للدراسةلزمانياالإطارتحدید 

،مع العلم أن الجزائر قد خطت 2015و1989بین لدراسة مااالتي تدور حولهاالفترة الزمنیةتتراوح

،لذا 1988في -الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة -ذات الطابع الاقتصاديمرافقهاهیكلة إعادةنحو 

صدور دستور التحولات السیاسیة والاقتصادیة مع  ترسیمالدراسة خاصة بفعلهذه إجراءارتأینا

.الدراسة انحصرت في الجزائرالمكاني، فانالإطاریخص افي مأما.1989

:فرضیات الدراسة

.مناقشتهاو ها اختبار نفیها بعد أوإثبات صحتها لدراسة الموضوع تم صیاغة فرضیات،ستقوم الباحثتان إما 

:الفرضیة الرئیسیة

الاقتصادیة لات السیاسیة و تحو ظل الالجزائر في فيالمرافق العمومیة تسییركلما احتكم

رفع من معدل أدى ذلك إلى الكلما ،الحكامة معاییر متطلبات ول1989فرزها دستور التي أ

.استجابتها للمواطنین
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:الفرضیات الفرعیة

أخضع تسییر المرافق العمومیة لمنطق الحكامة كلما أدى ذلك إلى الكفاءة والفعالیة ومن ثمة كلما .1

.استجابتها  الرفع من معدل

اقتصادیا كفؤاعموميبالاستقلالیة عن تدخل الدولة،كلما أنتج ذلك مرفقالتسییركلما اتسم.2

.فعال اجتماعیاو 

الذي ن التسییر البیروقراطيعبالتخلي اتصالات الجزائرمرفق ترتبط كفاءة و فعالیة خدمات .3

.بأخلاقیات المرفق العموميغیاب المرونة،عدم الالتزام المركزیة،بیتمیز 

:المنهجيالإطار

:ذه الدراسة على المناهج التالیة  في هالاعتمادتم 

مع الإشارة إلى الظروف ،تطورها لى سرد الأحداث و الوقائع ویقوم هذا المنهج ع:المنهج التاریخي

مما ،ستخلاص نتائج تتعلق بسلوكهاتطور الظاهرة و ابها و كیفیة التأثیر فیها، ومن ثمة تفسیر المحیطة

.)1(فهم الحاضرساعدنا علىی

زائر ویتم الاعتماد على هذا المنهج في هذه الدراسة لغرض عرض تطور تسییر المرافق العمومیة في الج

.الحاليتسییرعلى الذلك التسییر تأثیركیفیة التوصل إلى و ،1989الى1962في ظل الفترة 

أوكانت فردا سواءوحدة بأیةعلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة الأخیریعتمد هدا :منهج دراسة الحالة

مرحلةدراسةفيوهو یقوم على التعمق.مجتمعا عاما أو مجتمعا محلیا أونظاما اجتماعیا أومؤسسة 

علمیة متعلقةتعمیمات إلىذلك قصد الوصول مرت بها،التيالمراحلجمیع معینة من تاریخ الوحدة أو 

.)2(بغیرها من الوحدات المشابهة لهاو المدروسةبالوحدة 

كعینة عن تسییر المرافق اتصالات الجزائر،دراسة حالة تسییر مرفقلذا المنهجبهستعانةالاتمّ قد و 

.العمومیة في الجزائر

(
56.،ص)1997،رلجزائا.(المفاهیم،المناهج، الإقترابات و الأدوات:المنهجیة  في التحلیل السیاسيمحمد شلبي، 1)

.87نفسه،صالمرجع )2(
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دراسة الظواهر من الناحیة القانونیة أي مدى تطابقها مع القاعدة قوم علىی:قتراب القانونيالا

لمرفق تسییر ابرز النصوص القانونیة المنظمة لأعتماد علیه من خلال الرجوع إلىالإمّ القانونیة،وت

)1(.العام

بأنه عرفه دافید استون لهذا الاقتراب في النظام بحیثالأساسیةوتتمثل وحدة التحلیل :الاقتراب النسقي

ظم،بما یعنیه ذلك أن مجموعة من العناصر المتفاعلة و المترابطة وظیفیا مع بعضها البعض بشكل منت"

ن یشكل نظام كلي أوأي نظام یمكن،"حد العناصر المكونة للنظام یؤثر في بقیة العناصرأالتغییر في 

تمّ و بما أن المرفق العمومي یتأثر بمحیطه،فقد .)2(م یوجد في بیئة یؤثر و یتأثر بهاهذا النظا.شامل

في تسییر المرفق العموميالبیئتین الداخلیة و الخارجیة علىتأثیرلدراسةالاستعانة بهذا الاقتراب 

.الجزائر

Joelو رائده :اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع Migidal. یتناول هذا الاقتراب التغییر و التنظیم في

دینامیات هذه المجتمعات، تفسیرأهملتالنظریات السابقة أندول العالم الثالث باعتبار وبالأخصالدولة،

،وتمّ منهمامعاییر كلض نفوذ و قواعد و المجتمع علاقة صراع و منافسة في فر بعلاقة الدولةأنویرى 

الاعتماد علیه بهدف دراسة علاقة الدولة بالفاعلین الاجتماعیین في الجزائر و مدى إشراكهم في المسار 

.)3(التنموي

:جمع المعلوماتأدوات

و متابعة اتجاهها وعلاقتها ،مشكلات،ةهر اظ،معینسلوكلو المراقبة الدقیقةمشاهدةهي ال:الملاحظة

بأسلوب علمي منظم ومخطط قصد تحدید العلاقة بین المتغیرات و التنبؤ بسلوك الظاهرة،وتوجیهها لخدمة 

سلوك الموظفین حظة ملاسیتم التركیز على، وأثناء الدراسة المیدانیة )4(أغراض الإنسان وتلبیة احتیاجاته

.تقدیم خدماتهمأثناء

التعرف على بیانات من الطرف إلىحدهما أتصال مواجهي بین شخصین یهدف فیه وهي ا:المقابلة

الكشف عن اتجاهاته الفكریة و معتقداته عن طریق تبادل أوفیه رأیهعن أوفي  موضوع محدد،خرالآ

.117المرجع نفسه،ص)1(
.132المرجع نفسه،ص)2(
.118-117المرجع نفسه،ص ص)3(
.66،ص)2011دار الیازوري للنشر والتوزیع،:عمان.(منهجیة البحث السیاسيعبد النور ،ناجي،)4(
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في دراستنا ،و )1(الحدیث معه،ومن ثمة المقابلة هي سلوك لفظي و عملیة من عملیات التفاعل الاجتماعي

.عمومیةمرافق في نسنحاول إجراء مقابلة مع مسیری

:أدبیات الدراسة

و الدراسات السابقة الأدبیاتتسییر المرافق العمومیة  في العدید من موضوع الحكامة و ورد

:برزهاأ

L’établissement"بوسماح  المعنون بأمینكتاب محمد  public"حیث 2012لصادر في ا،

تطوره ىإلتعرض من خلاله لدراسة و تحلیل المرفق العمومي في الجزائر  من المنظور القانوني،متطرقا 

إبراز كیفیة تأثره بمختلف العوامل السیاسیة بهدف،الألفیةإلى غایة سنواتة الاستعمارالتاریخي منذ فتر 

على إصلاح المرفق العمومي في ظل،مع التركیز خصوصا من ناحیة تسییرهو الاقتصادیة المحیطة به 

.2000سنة مشروع إصلاح الدولة و هیاكلها

ر عن المنظمة العربیة للتنمیة الصاد"قضایا و تطبیقات:الحكمانیة "كتاب زهیر عبد الكریم الكاید بعنوان 

،حاول الباحث من خلاله تحدید الإطار النظري للحكامة ،من مفهوم و خصائص مع 2003داریةالإ

و النامیة في الدول المتقدمة خصوصا على مستوى القطاع العمومي،وذلكلأهم تطبیقات الحكامةعرض 

.على حد سواء

جامعة محمد خیضر،بسكرة ،"المرفق العام بین ضرورة التحدیث و تحدیات الواقع القانوني الجدید"مذكرة 

الماستر في الحقوق ،تخصص ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم الحقوق،مذكرة مكملة لنیل شهادة 

2015نسیغة فیصل،السنة الجامعیة بة قلیل حسناء،تحت إشراف الأستاذقانون إداري،من إعداد الطال

الاقتصادیةالتحولات السیاسیة بفعل،حیث تعرضت هذه الباحثة إلى الإصلاح الإداري للمرفق العمومي 

.التسییر المستحدثةطرقلنوني المنظمالقاالإطارالتي عرفتها الجزائر  ،مع التركیز  على 

الباحثة  راضیة شیبوتي ،تطرقت في مقالها المنشور في مجلة العلوم الإنسانیة عدد الصادر في أما

إلى تطور و وظائف الدولة الحدیثة و تأثیر ذلك على "ضبط المرافق العمومیة"،المعنون ب 2011جوان

.المفهوم الكلاسیكي للمرفق العمومي

.74المرجع نفسه،ص)1(



مقدمة

م

أنماط لحكامة كمقاربة جدیدة لتطویر لطرقتالتتحدد في تقدیمها ،الدراسة هذهستحاولأما الإضافة التي 

في مستوى كفاءة اتسییر المرافق العمومیة  في الجزائر،بحیث تم دراسة و تحلیل متغیر الحكامة و تأثیره

.و الخارجیة الداخلیةالبیئتینتحدیات خصوصا في ظل فعالیة المرافق العمومیة  و

:تبریر الخطة

مرفق من الالإطار النظري لكللدراسةالفصل الأولثلاثة فصول،حیث خصص إلىلدراسةاقسمت

.المرفق العموميالحكامة و :متغیري الدراسةبین العلاقة تحدید و ، حكامةو الالعمومي

ما فترة الالعودة إلى ب،الفصل الثانية التجربة الجزائریة في تسییر المرافق العمومیة في ستمت درابینما

هذه واجهها تالتحدیات التي أهمو عرض ،و تحدید واقع تسییر المرافق العمومیة فیها1989قبل 

و الإصلاحات التي شهدها مع التركیز على آلیات 1989بعدسي بعد الانفتاح الاقتصادي و السیاالأخیرة

.الحكامةتطلباتالمستحدثة،ومدى استیفائها لمالتسییر 

بار المرافق العمومیة، لغرض اختسة المیدانیة على مستوى للدراالفصل الثالثفي حین سیتم تخصیص 

.ومن ثمة تأكید النتائج التي سنتوصل إلیها في الفصل التطبیقي.الفرضیات في الواقع المیداني

.والتي ستكون حوصلة لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال الدراسةالخاتمة

:صعوبات الدراسة

جاوزها للوصول إلى ت و العراقیل التي یحاول الباحث تكل بحث علمي محاط بمجموعة من الصعوبا

:الدراسةالتي واجهت الباحثتان عند إجراء هذه الصعوباتالمعلومة، ومن

.المتعلقة بالتسییر العمومي في الجزائرقلة المراجع -

.لأخرى ككلیة التسییر و الاقتصادصعوبة الدخول إلى مكتبات الكلیات ا-

،المرافق العمومیة تقدیم معلومات تتعلق بتسییرأوولین من إعطاء تصریح ؤ لمساهربتردد و ت-

.خصوصا الجانب المتعلق بالرقابة
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:تمهید

لاحتیاجاتالاستجابةفي ثمانینات القرن الماضي في الاجتماعيهافبفعل فشل دولة الر 

ورة إعادة ظهرت الدعوة إلى ضر ،المواطنین على النحو المطلوب، وتعذرها عن تحقیق أهدافها التنمویة

المتزاید على الخواص والاعتمادظل التوجه نحو اقتصاد السوق خصوصا فيالتعریف بأدوار الدولة

ومیة، إلى جانب التوجه نحو لحكغیر اغیر مسبوقة للتنظیمات ، بالإضافة إلى الحركیة )ةخصالخص(

.العولمة

الدولة مفهوم الحكامة كرؤیة جدیدة لبناء"بروتن وودوز"سسات مؤ هذا السیاق، تبنتضمن

.عام لتسییر الشأن الحدیثةمقاربةكالحدیثة، و 

تسییر دراسة وتحلیل الحكامة كآلیة لتفعیلإلى هذا الفصل سیتم التطرق فيهذا الأساسعلى و 

م تحدید الإطار تیساحث، إذ ، من خلال تقسیم الفصل إلى ثلاث مب)من الجانب النظري(المرافق العمومیة

له، بالإضافة ه، وأهم التصنیفات المقدمة مفهوم، بالتركیز على في المبحث الأولالنظري للمرفق العمومي

.إلى طرق تسییره

الحكامة،وذلك بتحدید تطور هذا المفهوم، وأهم ي المبحث الثاني إلى ماهیةفي حین سیتم التطرق ف

التعاریف المقدمة له، وكذا خصائصه ومعاییره، لیتم الإشارة بعدها إلى العلاقة الثلاثیة التي تجمع بین 

.المدنيالدولة، القطاع الخاص، والمجتمع :فواعلها

الي الحكامة والتسییر الحدراسة وتحلیل العلاقة الرابطة بینأما في المبحث الثالث سیتم من خلاله

من و ، المداخل المعتمدة لإصلاح الدولة و مرافقهالأهمالعمومیة، وذلك بعد عرض المرافقالمعتمد في 

.يالعالمعلى المستوىتسییر المرافق العمومیةفي ائدةالر الإشارة إلى أهم التجارب ثمّة
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ماهیة المرفق العمومي :المبحث الأول

یعد المرفق العمومي الأداة التي تتدخل الدولة بموجبها لتوزیع الموارد على الأفراد من سلع 

وبالتالي تجسید المصلحة العامة، الشيء الذي دفع بالبعض .ات بما یؤدي إلى رفاهیة المواطنینوخدم

.(1)بالدولةإلى وصفه 

المرفق العموميو مبادئمفهوم:المطلب الأول

مزید من الكفاءة بلوغ الوظائفها لر فيعادة النظلإدیات المحیطة بالدولة ألزمتهاإن التغیرات والتح

أوجه منباعتباره العموميالمرفقوالفعالیة في الاستجابة للمواطنین، الشيء الذي انعكس بالضرورة على 

حول جدوى أثیر النقاش،واجتماعیناقتصادیینن فاعلیمفمع تراجع دور هذه الأخیرة أما.تدخل الدولة

یفه مع ی، مما استدعى إصلاحه وتكالموازیةالخاصةخصوصا مع ظهور المرافقالعموميالمرفقدور 

في صورته الكلاسیكیة، العموميالمرفقیز بین یهذا المطلب التمهذه المستجدات، لذلك یتمحور مضمون

.وبین شكله الحدیث

التي تعني ما ینتفع به، واتفق )2("ما یرتفق به"إلى العبارة "مرفق"تعود أصل كلمة :المفهوم التقلیدي:أولا

النشاط الذي تزاوله الإدارة "ول في ذلك الأیتحدد ین،نیمعالعموميلمرفقلالباحثون والفقهاء على أن 

.ز على جانب النشاطتعریف یركّ وهذا ".العامة أو السلطة العامة، والذي یهدف إلى تحقیق النفع العام

الهیئة أو المصلحة "ف بأنهالهیئة أو المنظمة الممارسة للنشاط، فیعرّ ز على فیركّ أما المعنى الثاني 

.)3("التي تضطلع بالنشاط الهادف إلى تحقیق النفع العام

یتمثل في العموميلمرفقإعطاء تعریف شامل لین، یجمع فریق آخر من الفقهاء بین المعنفي حین 

ض النفع العام، ویكون الرأي الأعلى في إدارتها مشروعات تنشئها الدولة بهدف تحقیق غرض من أغرا"

."للسلطة العامة

یره، أي عمومیة الجهة التي تسیعود إلىطابع العمومیة، ص أن استخلاریف السابقة یمكنوفقا للتعاو 

لهیئات الأخرى أي القطاع الخاص مثلین للدولة، وهذا باعتبار أن الأفراد أو اأشخاص القانون العام الم

(4).بذلك الدورعن تحقیق حاجیات المواطنین، فالدولة إذن تضطلعتعجز

.123، ص 2011، جوان 35، العدد مجلة العلوم الإنسانیة،"ضبط المرافق العمومیة"راضیة شیبوتي، (1)
.25، ص)1998دار المیسرة للنشر والتوزیع، :الأردن(، دراسة مقارنة:القانون الإداريخالد، خلیل الطاهر، (2)
.26المرجع نفسه،ص(3)
.144،ص)2005دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر.(1ج.النظام الإداري:القانون الإداريعوابدي عمار،(4)
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المشاریع "هالعمومي على أنللمرفق وانطلاقا من هذه الخصائص یمكن إعطاء التعریف الإجرائي 

د یة تجسحاجیات المواطنین من سلع وخدمات، ومن ثمّ إشباعهدف كافة المیادین بفيالتي تنشئها الدولة

."أشخاص القانون العامحدأأورها الدولةیتضطلع بتسیالمصلحة العامة، 

لقد أفرزت التغیرات التي شهدها العالم مؤخرا إلى تغییر نمط :المفهوم الحدیث للمرفق العمومي:ثانیا

ة إدارة شؤون الحكم القائم على احتكار الدولة إلى نمط تشاركي یضم كل الفواعل الاقتصادیة الاجتماعی

.تفه مع هذه المستجدایفق العمومي وتكیوالمحلیة، الشيء الذي انعكس على المر 

ومن التعاریف المقدمة للمرفق العمومي والتي حاولت أن تعكس هذه التغیرات تعریف الاتحاد 

كل نشاط یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة یمارس من طرف كیان عمومي أو ":روبي والمتمثل فيو الأ

.)1("من السلطة العمومیة، ویخضع لقواعد السوقبتفویض،خاص 

:ها المرفق العموميأهم التطورات التي عرفریف نستخلص هذا التعواعتمادا على

.فهذا الأخیر یمكن أن یخضع لشخص خاص،وتسییرهلفصل بین ملكیته ا-

الهیئة ة العمومیة من الهدف الذي یسعى لتحقیقه وهو المصلحة العامة ولیس من صفیكتسي-

.التي تسیره

.ه في ذلك شأن الشركات الخاصةوالنجاعة شأنالمر دودیةالبحث على -

سیكیة وهي المنفعة العامة وبین الموازنة بین مقومات المرفق العمومي الكلاهذا المفهوم حاول 

.المر دودیةالبحث عن و سةمنافالاد السوق وهياقتصمقتضیات

ازال یقوم إنه ملات التي عرفها المرفق العمومي، إلا بالرغم من التحو :مبادئ المرفق العمومي :ثالثا

حدد استمراریة المرفق العمومي من كونه ملك تستمراریة، المساواة، التكیف، فتالإ:على المبادئ نفسها

صلحة العامة، للدولة، تتدخل هذه الأخیرة بموجبه لتحقیق النفع العام، وأي انقطاع في خدماته سیهدد الم

هذا من جهة، ومن جهة .مإظهار المسؤولیة في تأدیة مهامه)أي مسیریه(القائمین علیه لأمر الذي یلزما

ترتبط استمراریة المرفق العمومي في قدرته على التكیف مع المستجدات والتغیرات المحیطة به ىأخر 

لوجیا التي شهدها العالم والتكنو فمثلا بفعل ثورة الاتصال )2(داء دوره بفعالیةبشكل یمكنه من مواجهتها وأ

.186شیبوتي،مرجع سابق،صراضیة)1(
المرفق العمومي في الجزائر مداخله مقدمة في الملتقى الدولي الأول حول، "الإطار التاریخي والمفاهیمي للمرفق العمومي"معمر حمیس، )2(

.119-118،ص ص2015ماي13/14،جامعة خمیس ملیانة،ورهانات كأداة لخدمة المواطن
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عملت أغلب المرافق العمومیة في جمیع أنحاء العالم على إدخال تكنولوجیا الاتصال في مؤخرا، 

.(e-service)معاملاتها والتوجه نحو تقدیم الخدمات إلكترونیا

أنواع المرافق العمومیة :المطلب الثاني

وجه نشاط الدولة، وقدمت تصنیفات كثیرة انطلاقا من تنوع ا متعددة بتعدد أتأخذ المرافق العمومیة صیغ

.معاییر التصنیف

:لهذا المعیار إلىالعمومیة وفقاوتنقسم المرافق :معیار النشاطحسب :أولا

ة السیادة ولا یمكن لتي تنشئها الدولة باعتبارها صاحبتلك المرافق ا:المرافق العمومیة الإداریة-1

لشخص آخر القیام بها، وتخضع للقانون العام كمرفق القضاء، الدفاع، وساد هذا النوع من 

.)1(لبتحقیق الأمن والعدالمرافق العمومیة  في ظل الدولة الحارسة المكلفة 

بفعل تدخل الدولة في المیدان ظهر هذا النوع من المرافق:قتصادیةالاالمرافق العمومیة -2

تلك المرافق التي تقوم بنشاط تجاري أو صناعي، وھي عادة ،"وتعرف على أنها .قتصاديالا

تؤدي خدمات للأفراد لقاء أجر وھي تمارس نشاط مماثل لنشاط الذي تمارسھ المنشآت الخاصة 

وع من ، ویسمى هذا الن"داخل أیة دولةلاقتصادوتشكل دعامة أساسیة لالصناعیة أو التجاریة، 

روبي بالمرافق ذات مصلحة اقتصادیة عامة وتلعب هذه المرافق دورا دول الاتحاد الأالمرافق في

)2(.حیویا في الاقتصاد الموجه

لمجتمع على الأفراد، تلك المرافق التي تعني بتوزیع موارد اوهي:جتماعیةالاالمرافق العمومیة -3

ادي، لكن تظهر صعائد اقتكمرافق الصحة، التعلیم، هذا النوع من المرافق لا یهدف إلى تحقیق

.)3(نتائجه على المدى الطویل

:ویتكون من:معیار المدى الإقلیمي:ثانیا

تعرف على أنها تلك التي یعود نفعها على كافة سكان الدولة، ویقوم :المرافق العمومیة الوطنیة)1

معاییرها، ویتمیز هذا وضع هذا النوع من المرافق على احتكاریة المركز في تقدیم الخدمات و

.109المرجع نفسه،ص)1(
.24،ص14،2014،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،العددمجلة إدارة،"دور المیزة التنافسیة في تطویر المرافق العمومیة"ینب شوقي،ز )2(
،جامعة المرفق العمومي في الجزائر و رهاناته كأداة لخدمة المواطنالملتقى الدولي حول،"تأصیل لفكرة المرفق العمومي"أمینة مخانشة ،)3(

.161،ص2015ماي13/14ملیانة،خمیس 
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النوع بالنمطیة في تقدیم خدماته باعتبار أنه لا یراعي خصوصیة الأقالیم، كما أن المركزیة 

والتعقید التي تتمیز بها أدى في كثیر من الأحیان إلى التأخر في إیصال خدماته خصوصا 

مة ز ،وألة التوزیعیةاللاعدا(ن الأخرى كزها في مناطق دو یم البعیدة عن المركز ومن ثمة تر للأقال

طنین وتخفیف العبء عن المركز اإیصال خدماته لكل المو ولغرض ،على هذا الأساس ، و )التغلغل

.)1(ظهرت ما یسمى بالمرافق العمومیة المحلیة

وهي نتیجة لتنازل السلطة المركزیة عن البعض من مهامها للمستویات :المرافق العمومیة المحلیة)2

لق أنها الأقرب إلیهللمواطن من منط، وإعطائها المبادرة في تقدیم الخدمات والسلع اللامركزیة

الشيء الذي یؤدي إلى السرعة في إیصال ي،لمجتمع المحلمیولات ورغبات اوالأكثر معرفة ب

كما تعد فضاء ،الیمنصاف بین الأقالخدمة، وإرضاء المواطن ومن ثمة تجسید المساواة والإ

.)2(المحلي في إدارة شؤونه المحلیة، وتجسید الشفافیة في التسییرلمشاركة المواطن

لات الإقلیمیة والدولیة، وظهور العلاقات ما فوق الوطنیة، ظهر نوع وبفعل توجه الدول نحو التكت

لات مع التكتاهتسییر تقاسم الدول مسؤولیةتآخر من المرافق العمومیة یسمى بالمرافق العالمیة، حیث 

.)3(الأوروبيیمیة أو الدولیة، ونجد هذا النوع من المرافق في دول الاتحاد الإقل

وتوجد مرافق عامة اختیاریة یتم إنشاؤها بشكل اختیاري من طرف :معیار حریة الإدارة في إنشائها :ثالثا

."ة للدولةالوظیفة الطبیعی"في نطاق دخلالدولة حسب الحاجة والظروف، وأخرى إجباریة ت

تطور دور عرضه نستنتج أن هذه الأشكال من المرافق العمومیة ارتبطت بمّ تواعتمادا على ما

ف واحد بل لا بد من التكامل بین هذه الأنواع، فلا یمكن للدولة أن تأخذ یصنتالدولة ولا یمكن الأخذ ب

.ةیلاعیة دون تقسیمها إلى وطنیة أو محبالمرافق الاقتصادیة والاجتم

مؤتمر إصلاح الخدمة المدنیة ،"المشاركة بین القطاع و الخاص و تقدیم الخدمات على مستوى المحلیات  و التحدیات"عبد االله شحاته خطاب،)1(

.4،ص2008،القاهرة،یونیومصرفي
،المعھد العربي مجلة جسور التنمیة،"تجارب عربیة و دولیة:اللامركزیة و ادارة المحلیات"محمد عمر باطویج،)2(

.8،ص2014،جوان119للتخطیط،الكویت،العدد
(3)

Lionel Gastine « quel avenir pour le services public » étude de centre ressources prospectives du grand

Lyon,p19 .sur le site : http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_france.osp ?pdf,consulté le:18/12/2014,a11h40.
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طرق تسییر المرافق العمومیة:الثالثالمطلب 

تتحدد كفاءة وجودة المرافق العمومیة بكفاءة طرق تسییرها، وتتنوع هذه الأخیرة حسب طبیعة

.یز بین نوعین من طرق التسییر المعتمدة في المرافق العمومیةیمالمرفق وأهمیته، وعلیه یمكن أن الت

:فياوتتمثل أساس:الطرق الكلاسیكیة:أولا

أسلوب لتسییر مرفق عام "بأنه دیلفولفيودولو بادیرن اعرفه الباحث:أسلوب الاستغلال المباشر-1

فاستنادا إلى .)1("یتمیز باستغلال المرفق مباشرة من طرف الجماعة التي أنشأته وبدون وسیط

بالاعتماد على تسییر والإشراف على توفیر الخدمة للموطن  لمباشرة لالدولة تتدخل هذا التعریف

:ها وما یمیز هذا النوع من التسییرلسائا وموظفیها وو أمواله

.الجمع بین الملكیة، التسییر والرقابة-

.عدم التحكم في النفقات -

.المركزیة في اتخاذ القرار-

.)2(اتخاذ القراروكذا الإستقلالیة على مستوى عدم التمتع بالاستقلالیة المالیة -

نه وبفعل التغیرات الحاصلة في دور أإلا، تقلیدیةالنوع من التسییر في المرافق العامة الویسود هذا 

أصبح هذا النوع من التسییر معرقل لتحقیق كفاءة وجودة الخدمة ،اللامركزیةو تزاید التوجه نحو ،الدولة

نب اللاعقلانیة في المقدمة باعتباره قائم على الهرمیة بالإضافة إلى غیاب المرونة والابتكار إلى جا

یة للدولة كالدفاع أو في به فقط على مستوى المرافق السیادوأصبح یؤخذ)باهظ التكلفة(الي المالتسییر 

.)3(المسائل الإستراتیجیة

بتسییر مرافقها إلى أشخاص د الدولةبموجب هذا الأسلوب تتعه:أسلوب المؤسسة العامة-2

ن تسمى بالمؤسسات العمومیة، تتمتع بالاستقلالیة المالیة، وسلطة اتخاذ القرار، ویدخل عمومیی

(4)المرفقیةهذا النوع من التسییر في إطار اللامركزیة 

)1(،
"

، تاریخ http://www.droitarab.com/2014/04/blog-post_2776_html:، على الرابط"نظریة الوكالة أو التسییر المباشر

.10:22:،على الساعة22/10/2015:الاطلاع
.5شحاتھ خطاب،مرجع سابق،صعبد الله)2(
.85،ص)2008الأكادیمیة العربیة في الدانمارك،:الدانمارك.(القانون الإداريمازن رضا لیلو،)3(

(4) Lionel Gastine, op cit, p6.
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الأجهزة ظهر هذا النوع من التسییر في إطار إصلاح :الطرق الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة :ثانیا

ة الحكومي یعود أساسا إلى عدم نجاعخبراء أن تدني مردودیة الجهازالإداریة للدولة، بحیث اعتبر ال

علىا ما اثر سلبمة، ات التي أفرزتها العولدیاكبتها للتغیرات والتحأسالیب التسییر المعتمدة، وعدم مو 

الأعمال ترتكز على جودة إدارةبلورة أسالیب جدیدة مستوحاة من إلىابتها للمواطنین، ما دفع استجدىم

:فيدوتتحد)1(ةالخدمة، الفعالیة، المردودی

trégie/inوالتعاقد الخارجي )1 house contra-la quasi:ویض وبموجبه تقوم الدولة بتف

مات تسییر المرفق العمومي لأشخاص القانون الخاص وذلك في إطار عقد یتضمن شروط والتزا

حیث یدیر المتعامل الخاص نشاط المرفق العمومي بأمواله )الإدارة، الشخص(كلا الطرفین 

ین مقابل الخدمات المقدمة ي المقابل یتقاضى رسوما من المنتفعوعماله وتحت مسؤولیته، وف

)2(لهم

عدیدة كعقود الإیجار أو التسییر، الامتیاز وتسعى الدولة منویتخذ هذا النوع من التسییر أشكالا

.ضمان استمراریة المرفق العموميخلال الأخذ بهذا التسییر إلى 

إشراكالتقلیل من مركزیة الدولة في إدارة الشأن العام وبفعل :الشراكة بین القطاع العام والخاص)2

التسییر بة التشاركاتیة ظهر هذا النوع منفي إطار المقار امالقطاع الخاص في إدارة الشأن الع

"ین القطاع الخاص والعام، ویعرف بأنهالمسمى بالشراكة ب الاستثماریة التي یقوم فیها الأنشطة :

القطاع الخاص بانجاز مشاریع وإمداد خدمات في مجال البنیة الأساسیة والمشاریع الكبرى التي 

)3("لعادة أن یستثمر فیها القطاع العمومي بصفة أحادیةجرت ا

، وهو اختصار للكلمات الانجلیزیة BOTكما یطلق كذلك على هذا النوع من التسییر اسم 

ویعد هذا الشكل من التسییر )Transfert(لكیةمل القن، )Operate(، التشغیل)Build(البناء:الثلاثة

(1)Cristophe Losbonne, op cit, p201
ورقة مقدمة في سیاسة عمومیة مستحدثة لتحویل التنمیة المستدامة بالمغرب، :عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص"أحمد بوعشیق، (2)

.12، ص 2009نوفمبر 13/16، نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، المؤتمر الدولي للتنمیة الإداریة

التكوینیة الرابعة حول تقریر عن الدورة".الشراكة بین القطاع العام و الخاص"الوطنیة للإدارة،درسة المالوزارة الأولى،،الجمھوریة التونسیة)3(

.7،تونس،صوالخاصالقیادة الإداریة و الشراكة بین القطاع العام
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امة، وتظهر ة التي تتماشى مع البیئة الحالیة وعلى وجه التحدید الحكالأكثر رواجا في العالم وهو الصیغ

:أهمیتها في

.تقدیم خدمات ذات جودة عالیة وكفاءة وبأقل تكلفة-

.رات القطاع الخاص خصوصا على مستوى إدارة المشاریعالاستفادة من خب-

تنمیة المسؤولیة الاجتماعیة للخواص والمشاركة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، -

.من المیادینوهذا في ظل انسحاب الدولة من العدید

.العموميالإنفاقتقلیص -

لعمل بمبادئ إدارة الأعمال على مستوى تسییر المرافق العمومیة، مما یؤدي إلى رفع مستوى ا-

.أدائها ونجاعتها

.)1(تقاسم المسؤولیة والمخاطر-

المؤسسات في الآونة الأخیرة تم توسیع مستویات الشراكة، ونقلها داخل القطاع العام وذلك بین 

العمومیة، أو بینها وبین الوحدات المركزیة بالإضافة إلى إدخال شركاء جدد في القطاع الخاص كالمجتمع 

ة لتسییر المرافق العمومیة إلى بناء مرفق عمومي یتمیز بالاحترافیة لیات المستحدثالآوتهدف هذه .المدني

.ریتسیلید دیمقراطیة افي خدماته وتجس

لأداة اهو المرفق العمومي بناءا على ما سبق یمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أنو ،وعلیه 

ببیئتهة دائمة نتیجة تأثرهحركیالتي یتم بموجبها تنفیذ سیاسات الدولة الرامیة لتحقیق النفع العام، ویتمیز ب

جیات الجماهیر، ما في الاستجابة لحاهتكأساس استمراریهالداخلیة والخارجیة مما یستدعي ضرورة تكییف

.یفسر ظهور أشكال وأنماط تسییر جدیدة

ماهیة الحكامة:الثانيالمبحث 

یعد مفهوم الحكامة من المفاهیم التي لم یتم الاتفاق حولها لحد الآن، بالرغم من كثرة الأدبیات التي 

.تطرقت إلیه ،لذا سنحاول فیما یلي تحدید مفهومها وخصائصها

.15نفسھ ،صلمرجعا)1(
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وتطورهاالحكامةمفهوم:المطلب الأول

»الحكامةیرتبط مصطلح :السیاق التاریخي لمصطلح الحكامة:أولا La gouvernance بالكلمة «

بهذا المصطلح أفلاطونالتي تعني قیادة السفن، و استعان الفیلسوف الیوناني "Kubernan"الإغریقیة 

.(1)لیعني به فن قیادة الرجال

في اللغة الفرنسیة للدلالة على الحكومة، -Gouvernance-م ،استعمل هذا المصطلح 13في القرن

.(2)م للدلالة عن التعیین القانوني والإداري في بعض مدن شمال فرنسا15وبعدها في القرن 

في اللغة الانجلیزیة على ید الاقتصادي الأمریكي الحكامةوفي ثلاثینات القرن الماضي، استخدم مصطلح 

Ronald H.Roose على أنها الحكامةحیث أشار إلى"طبیعة الشركة"مقاله المعنون بـ ، وذلك في

(3)"نمط تسییر المؤسسات الاقتصادیة كفیل بخفض تكالیف الإنتاج

Laالحكامةوفي سنوات الثمانینات، ظهر مصطلح  gouvernance في حقل العلوم السیاسیة

أرجع البنك فشل سیاسات التعدیل الهیكلي التي "1989"ضمن تقاریر البنك الدولي، ففي تقریره لعام 

Crisis*"فرضها على الدول المقترضة وتحدیدا النامیة منها إلى أزمة في الحكم of governance"

1992ل جلي في تقریر البنك سنة بشكالحكامةمصطلح ، لیظهر(4)وغیاب الشفافیة في التسییر

Governance"المعنون بالحكامة والتنمیة and development" داعیا من خلاله إلى ضرورة،

إصلاح طرق التسییر الاقتصادي للدول كضمان لإنجاح سیاسات التعدیل الهیكلي، فالبنك الدولي في 

(5)1طرحه للحكامة اعتبرها كشرط موازي لإقراض الدول النامیة

من اللغة الانجلیزیة إلى اللغة العربیة، "إشكالیة ترجمة المصطلح"أما في اللغة العربیة، فقد طرحت 

حیث یشار إلیه بالحكمانیة، الحوكمة، الحاكمیة، الحكم الصالح، إدارة شؤون الدولة والمجتمع، الحكم 

(1) Robert Joumard, « le concept de gouvernance », rapport de recherche, Paris, 2009,p9, sur le site

web :http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00489237pdf. Consulté le :18/12/2014,a11h33.
كلیة الحقوق و العلوم :جامعة تلمسان(،مذكرة ماجستیر غیر منشورة"بیروقراطیة الإدارة و مشكلة بناء الحكم الراشد"، لیلى حسیني (2)

.39، ص)2013،السیاسیة
، 21، العدد مجلة العلوم الإنسانیة"إسقاط على التجربة الجزائریة:قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد"عزي الأخضر، غانم جلطي، (3)

.6، ص2005

.جاء ھذا التقریر في إطار دراستھ حول الظروف الاقتصادیة للدول الإفریقیة وجنوب الصحراء*
(4) Robert Joumard, op cit, p11.

،دراسة أجریت بالتعاون مع برنامج الدیمقراطیة و حقوق الإنسان "مفاھیم و سیاسات الحوكمة في الأدبیات العربیة و الغربیة"،(5)

:و، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،جامعة القاھرة،على الرابط

.http://www.arabsi.org/attachments/article/4315/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA% ،

.06/10/2014:تاریخ الإطلاع
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بالترجمة الحرفیة للفظ أنه من المستحسن الأخذ *يمحمد عابد الجابر واقترح ....الراشد، الحكامة

وتسمیة الحكامة هي الترجمة التي )1(كما هو الحال بالنسبة لمصطلح الدیمقراطیة، اللیبرالیة"كوفرنوس"

.سنعتمدها في الدراسة

تعددت التعاریف المقدمة للمصطلح بتعدد الزوایا التي ینظر من خلالها، فأحیانا :مفهوم الحكامة:ثانیا

ومن أهم التعاریف المقدمة .، أو إداریة، أو سیاسیة، وأحیانا أخرى یجمع بینهانجده ذو صیغة إقتصادیة

الموارد الطریقة التي من خلالها یتم إدارة"، حیث عرفها 1989للحكامة، تعریف البنك الدولي سنة 

الجانب فالبنك ركز على كیفیة إدارة السلطة لموارد الدولة، بمعنى "جتماعیة بهدف التنمیةالاقتصادیة و الا

عملیة التسییر والإصلاح المؤسساتي ":قدم تعریفا آخر یتحدد في1992الاقتصادي للتسییر، وفي 

المتعلق بالإدارة، واختیار السیاسات، وتحسین مستوى التنسیق وتقدیم الخدمات في المرافق العمومیة 

هداف المسطرة وتحقیق باستخدام الأسالیب السلیمة وروح المسؤولیة والشفافیة للوصول إلى نتائج الأ

"التنمیة المستدامة

:وحدد خصائصها في

.إدارة عمومیة جیدة-

.عمومیة فعالةخدمة-

.نظام قضائي مستقل-

.هیكل مؤسساتي تعددي وحریة التعبیر-

.سوق تنافسیة، خصخصة، لا مركزیة إداریة-

)2(.الإزدواجیة بین الدیمقراطیة اللیبرالیة والإدارة العمومیة-

التعریف یركز على الجانب التسییري، وكما تمت الإشارة إلیه مسبقا أن البنك أرجع عجز الدول هذا 

-أي البنك-"الحكامة"النامیة عن تحقیق أهدافها التنمویة  إلى ضعف التسییر المعتمد،و بالتالي اعتبر 

:على الرابط، المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة، "الحكم الراشد، المفھوم والمكونات"الطیب بولصیف، )1(

-09-12-&catid=12:2010-s-http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=75:

id=1015&Item-56-22،11:40:، على الساعة09/10/2015:الإطلاعتاریخ.
(الجزائر نموذجا-بین النظریة والتطبیق–إدارة الحكمانیة ودورھا في تحسین الأداء التنموي "آسیا بلخیر، )2( ،مذكرة ")2007، 2000:

.38-37،ص ص)2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،:جامعة الجزائر.(ماجستیر غیر منشورة
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الاعتماد على القطاع شكل من أشكال التسییر الفعال لموارد المجتمع یقوم على اللامركزیة، المحاسبة ،و 

وعموما یعد مفهوم الحكامة من وجهة ".بدولة الحد الأدنى"،وهذا تجسیدا لما یسمى )الخصخصة(الخاص

.نظر البنك الدولي مفهوم ضیق یركز على الجانب التقني و الاقتصادي للتسییر

المشاركة والشفافیة الحكم القائم على "في دة الإنمائي، فعرّف الحكامةأما برنامج الأمم المتح

والمساءلة ودعم القانون ویضمن هذا النوع من الحكم وضع الأولویات السیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادیة حسب احتیاجات الأغلبیة المطلقة في المجتمع، كما یضمن التعبیر على أكثر الفئات فقرا 

)1("وضعفا عند اتخاذ القرار حول تخصیص موارد التنمیة

هذا التعریف، الحكامة هي المنهج الذي من شأنه بلوغ التنمیة واستدامتها، ویتحدد ذلك انطلاقا من

كإشراك المواطن في تسییر شؤونه  مما یوسع حظوظه -أي الحكامة–من خلال القیم التي تقوم علیها 

المهشمة في  الارتقاء بمستوى معیشته إلى الأفضل  ،مع تفعیل آلیات المساءلة التي تضمن حقوق الفئات 

والتوزیع العادل والمنصف لموارد الدولة في المجتمع، ومن ثمة الاستجابة الفعالة للمواطنین خصوصا 

.الأقل فقرا

الحكامة )الشراكة الجدیدة من أجل تنمیة أفریقیا(ومن جهتهم عرّف رؤساء دول مبادرة النیباد 

2بالحكم القائم على الأسس الدیمقراطیة
.

ة الفكریة المنعقدة حول الفساد والحكم الصالح في الدول العربیة ببیروت هذا ،وفي إطار الندو 

الحكم الذي تقوم به قیادات سیاسیة منتخبة، "تعریفا للحكامة یتمثل في حسن كریم، قدم 2004سنة

م المواطنین وبتحسین نوعیة حیاتهم ورفاهیتهم، زمة بتطویر موارد المجتمع، وبتقدر إداریة ملتوادوك

أولهما :، فالباحث ركّز في تعریفه للحكامة على جانبین أساسین )3("اهم ومشاركتهم ودعمهموذلك برض

الجانب السیاسي الذي یتمثل في كیفیة ممارسة السلطة، وآلیات إشراك المواطن في تسییر شؤونه ، أما 

ت المواطنین بما الجانب الثاني، فیتحدد في كفاءة وفعالیة الجهاز الإداري وقدرته على الاستجابة لتطلعا

.یرفع من مستوى معیشتهم

بدوره قدم المشرع الجزائري تعریفا للحكامة وذلك في المادة الثانیة من القانون التوجیهي للمدنیة رقم 

هو الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل على المصلحة العامة "، بأنها 06/06

.15، مرجع سابق، ص "ربیة والغربیةمفاهیم وسیاسات الحوكمة في الأدبیات الع"،)1(
.13، ص2006الجزائر، ".ملتقى الحكم للراشد في الإدارة العمومیة"طلبة المدرسة الوطنیة للإدارة، )2(
مناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز الدراسات الوحدة العربیة بحوث و الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة إسماعیل الشطي وآخرون،)3(

.97، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت.(بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة 
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من نفس القانون، أن ترقیة الحكم الراشد في مجال تسییر 11ادة ویضیف في الم"في إطار الشفافیة

:المدن یكون عن طریق

.تطویر أنماط التسییر العقلاني باستعمال الوسائل والأسالیب الحدیثة-

.توفیر وتدعیم الخدمة العمومیة باستعمال الوسائل الحدیثة-

)1(.اتوفیر وتدعیم الخدمة العمومیة وتحسین نوعیته-

:واستنادا إلى التعاریف السابقة نستخلص أن الحكامة

.مقاربة ونمط جدید لإدارة شؤون الحكم-

).منظومة متكاملة(الحكامة تتضمن أبعاد سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة، إداریة -

.الحكامة منهج للوصول إلى التنمیة واستدامتها-

نمط أو مقاربة جدیدة لتسییر شؤون الحكم "وعلیه تقدم الباحثتان التعریف الإجرائي للحكامة في أنها

".متكاملة الأبعاد، تقوم على الشفافیة، المشاركة وتوسیع نطاق المساءلة

خصائص ومعاییر الحكامة:المطلب الثاني

تتجسد الحكامة بناءا على توافر مجموعة من الخصائص، حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

:في)ESCAP(دیة والاجتماعیة لآسیا الباسفیك بالتعاون مع اللجنة الاقتصا

.وتعني مختلف صور مشاركة الرجل والمرأة على حد سواء، المباشرة وغیر المباشرة:المشاركة

یهدف أساسا إلى تجسید العدالة والإنصاف في توزیع الموارد في المجتمع، وذلك من خلال :حكم القانون

.لمواطنین والأقلیات، مع تدعیم استقلالیة القضاء ونزاهتهتوفیر إطار قانوني یحمي حقوق وحریات ا

، الجزائر، 15، العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون التوجیھي للمدینة، 06/06الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم )1(

.17-16، ص 12/03/2006
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توفر المعلومات والقرارات المتخذة في الوقت المناسب وضمان وصولها إلى المواطنین مباشرة، :الشفافیة

إلى جانب نشرها من قبل وسائل الإعلام بشكل واضح وبسیط لكي یسهل فهمها واستیعابها من طرف 

)1(المواطنین

.توفیر الخدمات للمواطن في الوقت المناسب:الاستجابة

وتعني العمل على تجمیع الآراء المختلفة بما یصب في المنفعة العامة إلى جانب :الرؤیة الإستراتیجیة

.الرؤیة البعیدة المدى لغرض تحقیق مستلزمات التنمیة البشریة المستدامة

فة الأفراد بالمصلحة المشتركة، الشيء الذي یؤدي إلى إن تحقیق مجتمع الرفاه یتطلب وعي كا:التمكین

.إشراك الفئات المهمشة وتمكینهم من تحسین ظروف معیشتهم على قاعدة العدل والمساواة

هي قدرة الحكومة على تحقیق أهدافها التنمویة وتلبیة احتیاجات جماهیرها، مع التسییر :الكفاءة والفعالیة

.العقلاني لموارد المجتمع

وتشمل مسؤولیة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمام المواطنین، والمساءلة تشترط :ساءلةالم

)2(الشفافیة، المشاركة وحكم القانون

هذا وتقاس هذه الخصائص بمؤشرات، تمّ تصنیفها إلى ثلاث معاییر وكل معیار یضم مؤشرین، وذلك كما 

:یبینه الجدول الآتي

(1 )
United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the pacific, « what is good

governance ? »,p2, on the site : http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf , consult

on: December 22,2014.

(2)
Ibid,p3.
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.مؤشرات قیاس معاییر الحكامة):1(الجدول رقم

تقدیرات قیاسهمؤشراتهالمعیار

I(یخص كیفیة اختیار :معیار مسار الحكومة

الحكومة، مراقبة أدائها و آلیة تغییرها 

:یتم قیاسه من خلال:مؤشر المساءلة)1

التدخل العسكري في السیاسة-نزاهة الانتخابات  -

التغییر الحكومي -حریة الصحافة     -

شفافیة الحكومة-الحریات المدنیة    -

الحقوق السیاسیة-

یقیس الادراكات الحسیة :مؤشر الاستقرار السیاسي)2

لاحتمال ظهور حالة من عدم الاستقرار كالحروب الأهلیة، 

.الانقلابات العسكریة، التوترات الاثنیة

)2.5(+و )2.5-(ما بین 

).الأفضل(ي القیم العلیا  وه

//

II( معیار قدرة الحكومات على وضع سیاسات

قاعدیة فعالة

جودة الخدمات العمومیة واستغلال (مؤشر فعالیة الحكومة)1

:یقاس من خلال):الإدارة

نوعیة الجهاز البیروقراطي-

تكالیف المعاملات-

نوعیة الرعایة الصحیة-

درجة الاستقرار الحكومي -

یعكس لمدى قدرة الحكومة على :مؤشر البیئة الإجرائیة)2

.وضع سیاسات جیدة  

)2.5(+و )2.5-(ما بین 

//

III( معیار مدى احترام الهیئات المسیرة للمواطنین

والدولة

یقاس من خلال الحیاد القانوني، :مؤشر سیادة القانون)1

.مواطنین بالقانون التزام ال

من خلال قیاس الفساد في أوساط :مؤشر محاربة الفساد)2

.المسؤولین العامین

)2.5(+و )2.5-(ما بین 

الأقل فسادا 10من 

الأكثر فسادا 0إلى 

:،على الرابطبرنامج إدارة الحكم في الدول العربیة:المصدر

http ://www.pogar.org/arabic/countries/indicatoryear.espعلى 17/12/2014:،تاریخ الاطلاع،

12:الساعة :05.
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لإداریة، وما یلاحظ على هذه المعاییر أنها تطرقت إلى الحكامة بكافة أبعادها السیاسیة، ا

.كآلیة ومقوم لإنجاح الحكامة)رالمشاركة، المحاسبة، الحوا(مناخ دیمقراطي توفرالاقتصادیة واشترطت 

فواعل الحكامة:المطلب الثالث

في الربع الأخیر من القرن العشرین، ساد الرأي حول عدم نجاعة الأسالیب التقلیدیة للحكم، 

وهذا بفعل العدید من التراكمات كان أبرزها تنامي ریة الدولة في إدارة الشأن العامالقائمة أساسا على محو و 

في إعادة التفكیربما أدىمدني، لتنظیمات المجتمع الالخاص وتصاعد الحراك الاجتماعي دور القطاع 

وذلك من خلال النظر في حدود تدخل كل من الفواعل الثلاثة .تنظیم الحكم بما یعكس هذه التطورات

الدولة، الخواص، المجتمع المدني في إدارة الشأن العام، وعلاقتها ببعضها البعض من منطلق أن لكل 

ه كان لا بد من التفاوض والاتفاق ، وعلی(1)منها مصادر قوة إلا أنها لا تملك ما یخولها الانفراد بالحكم

فیما بینها ضمن عقد یسمى بالشراكة المجتمعیة أو الشراكة الثلاثیة التي تجمع بین الأطراف السابقة 

.الذكر

العولمة إلى ظهور العدید من الفاعلین بروز اصةخالأخیرة و أدت التطورات العالمیة :الدولة:أولا

أدى إلى التفكیر في ولة بما یهدد سیادتها، مماعلى خیارات الدالخارجیین والداخلیین الذین یؤثرون

أدوار الدولة وعلاقتها مع هذه الأطراف الجدیدة، وذلك من خلال التقلیص من مركزیتها في ممارسة 

:(2)الحكم وتقاسم السلطة عبر التفویض والتنازل لجزء من سلطاتها إلى

Délégationالوحدات المحلیة - vers le bas

Délégationالقطاع الخاص- vers l’extérieur

Délégationتنظیمات مستقلة جزئیا- vers l’intérieur semi autonome

Délégation(3)تنظیمات دولیة، إقلیمیة- vers la haut

(1) Goran Sundstran et Bengt Jacobsson « l’Etat intégré : de gouvernement à gouvernance » dans la

gouvernance : frontière, disposition et agents. Article de la revue Télescope. (Québec : presse université

du Québec, 2011), p 15.
12،مرجع سابق،ص"مفاھیم وسیاسات الحوكمة في الأدبیات العربیة و الغربیة"،(2)

(3) Goran Sundstran et Bengt Jacobsson , op cit, p15
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مسؤولیة التنمیة مع المزید من الفعالیة والشرعیة وتقاسم -أي الدولة–هذا التنازل للمهام جاء لإعطائها 

.أطراف أخرى

ویدار خاضع لسیطرة الحكومةالغیر ذلك الجزء من الاقتصاد "یعرف على أنه :القطاع الخاص:ثانیا

)1("عتبارات الربحیة المالیةوفقا لإ

ومؤخرا تزاید الاهتمام بهذا القطاع خصوصا بفعل تراجع دور الدولة في المجال الإقتصادي والتوجه 

وتعاظم دوره .نحو الخصخصة، إذ أضحى القطاع الخاص شریكا أساسیا في التنمیة إلى جانب الدولة

*ل المسؤولیة الاجتماعیةوإشراكه في تحقیقها من خلا*أكثر بفعل الإعلان عن الأهداف الإنمائیة للألفیة

والتي تظهر في استثماراته الإقتصادیة التي توفر فرص العمل بما یؤدي إلى ارتفاع الدخل ومن ثمة *

تحسین مستوى معیشة المواطنین، بالإضافة إلى التقلیص من الفقر الذي یؤدي إلى تخفیف الأعباء المالیة 

.عن الدولة وكذا تقاسم المسؤولیة

مجلة الدیمقراطیةفي دراسته المنشورة في جوردن وایتیعرفه العالم البریطاني :المدنيالمجتمع :ثالثا

عالم ذو علاقة وسیطة بین الحكومة والعائلة تشغلها مؤسسات منفصلة عن الحكومة، "بأنه 1994

وتتمتع الاستقلالیة في علاقتها مع الحكومة وأنها تتشكل بشكل تطوعي من أعضاء المجتمع لحمایة 

)2("زیادة اهتمامهم أو قیمهمأو

حظي هذا القطاع باهتمام واسع سواء على مستوى المنظمات الدولیة، وكذا الخطابات السیاسیة 

لقادة الدول، ویعود ذلك إلى الدور الحیوي الذي یلعبه في تكریس قیم الحكامة كالمشاركة، المساءلة 

:والشفافیة، وذلك من خلال

المواطنین في عملیة صنع القرار خصوصا بالنسبة للفئات التي لم یسمع العمل على إشراك -

).أي المهمشة(صوتها 

یساعد الحكومة على ، فانهانطلاقا من قربه من المواطنه، و قناة اتصال بین المواطن وحكومت-

التحدید الدقیق لاحتیاجات المواطنین ونوعیة الخدمات، ومن ثمة ضمان الاستجابة بكفاءة و جعل 

.لحكومة أكثر قربا من المواطنا

).تكریس الشفافیة(إتاحة المعلومة وسهولة نقلها بین المواطن والحكومة -

2010،العدد السابع، مجلة الباحث،"-دراسة حالة الجزائر–تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة "ة شعیب مولاي لخضر عبد الرزاق، بونو)1(

.7،ص
.79ص،)2003،الإداریةالمنظمة العربیة للتنمیة :القاهرة.(لحكمانیة قضایا و تطبیقاتازھیر عبد الكریم الكاید،)2(
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Robertإعادة بناء علاقة المواطن بحكومته بمزید من الثقة والاحترام على حد تعبیر -

Putnam

.محاسبة المسؤولین-

.وقبول الرأي الآخرالعمل على بناء مجتمع دیمقراطي تسوده قیم الحوار، التشاور-

)1(.خلق الظروف الاجتماعیة الملائمة لتنمیة السوق-

تعد هذه العلاقة الثلاثیة مقاربة جدیدة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، تستند أساسا إلى تقاسم 

المسؤولیة بین الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بحیث یكون كل طرف مكملا للآخر ولیس 

فلا یمكن بلوغ التنمیة دون وجود دولة تدافع عن النفع العام وتسعى لتكریس سیادة القانون بدیلا عنه، 

والحفاظ على الأمن ورفع الحواجز أمام قطاع الأعمال وتحفیزه للمشاركة في تجسید الأهداف التنمویة، مع 

الدولة قائم فتح هامش لممارسة الحریات والمشاركة في صنع القرار في إطار مجتمع مدني مستقل عن

.على أسس الحوار، التعدد، من أجل الارتقاء بمستوى المساءلة

:من خلال ما سبق عرضه یمكن استخلاص النتائج الآتیة

الحكامة هي مدخل جدید لإدارة شؤون الحكم تستجیب للحراك العالمي الذي ساد في الربع -

بالتركیز على أبعادها السیاسیة الأخیر من القرن العشرین، تهدف إلى بلوغ التنمیة واستدامتها

.الاجتماعیة، الاقتصادیة والإداریة

تقوم الحكامة على تقاسم مسؤولیة  إدارة الشأن العام بین الدولة ،المجتمع المدني ،والقطاع -

.الخاص، إذ یكمل كل واحدا منهم الأخر ولا یلغیه

نه مع تفعیل المحاسبة،بما یضمن الحكامة تقوم على الشفافیة وتوسیع إشراك المواطن في تسییر شؤو 

الاستجابة الفعالة للمواطن، ویتوقف تكریس هده القیم على توفر دولة الحق و القانون التي تضمن حمایة 

.هذا ما یؤدي للقول أن  الدیمقراطیة شرط أساسي لقیام الحكامة.و احترام الحقوق و الحریات

.89-80ص ص المرجع نفسھ،)1(
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تسییر المرافق العمومیة من منظور الحكامة :المبحث الثالث

ظهور العدید من الرهانات العشرینفي العقد الأخیر من القرن أفرزت التحولات التي شهدها العالم 

تدخلها وفقا لمقاربة مدى ل من صا في ظل النقاش السائد حول التقلیأمام الدولة ومرافقها العمومیة، خصو 

plus»)1(سوق أكثر دولة أقل  de marché, moins d’Etat» الأمر الذي وضع المرفق العمومي أمام

:العدید من الرهانات

Politique()2(بعلى أساس سیاسة القر ضرورة إعادة بناء علاقته بالمواطنین - de

proximité(

مرفق عمومي یعمل على التوزیع إلى مرفق البحث عن المردودیة والنجاعة، أي الانتقال من -

.عمومي منتج

.في خدماته إلى مستوى كفاءة وفعالیة خدمات القطاع الخاصالارتقاء-

.التغیرات والتحولات التي یشهدها المجتمع الحدیثمجابهة بناء مرفق عام قادر على -

ةفق العمومیامداخل إصلاح المر :المطلب الأول

:الإصلاحیة للمرفق العمومي فيتتحدد أهم الاتجاهات

New(التسییر العمومي الجدید :أولا Public Management: تعود جذور هذا التیار إلى سنوات )

حد من الاعتماد على البیروقراطیة في التسییر ل حركة إصلاح الإدارة العمومیة والالسبعینات، بفع

الولایاتو، *بریطانیا في عقد مارغریت تاتشرخاصة العمومي، التي قادتها الدول الأنجلوسكسونیة 

ویعرف المعجم السویسري للسیاسة .)3(ا ، ویربامیلي روني بكند**المتحدة الأمریكیة في عهد رونالد ریغان

بأنه اتجاه عام لتسییر المنظمات العمومیة، تعود معالم ظهوره إلى "الاجتماعیة التسییر العمومي الجدید

نجلوسكسونیة، وانتشر لاحقا في دول منظمة التعاون والتنمیة الدول الا بدایة السبعینات في 

الاقتصادیة، وعلى عكس التسییر العمومي التقلیدي الذي یستمد مبادئه من العلوم الإداریة والقانونیة، 

-2011الأول،العدد .مجلة أداء المؤسسات الجزائریة"مقاربة التسییر العمومي الجدید كآلیة لتدعیم وتعزیز تنافسیة وكفاءة المنظمات الحكومیة"طارق عشور، )1(

.121، ص 2012

.1990-1979تولت منصب رئیسة الوزراء ما بین*
، الملتقى الدولي المرفق العمومي في "أزمة الخدمة العمومیة في ظل تحدیات الحوكمة:في دور الدولةالمرفق العام في الجزائر والتحولات الجدیدة "خالد تلعیش )2(

.143، ص 2015أفریل 22/23جامعة خمیس ملیانة، الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن،
.220، ص )2008،الحقوق و العلوم السیاسیةیة لك:الجزائرجامعة .(مذكرة ماجستیر غیر منشورة،"العولمة والبنى الوظائفیة الجدیدة للدولة"رمضان زبیري،)3(
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فإن أفكار ومعالم التسییر العمومي الجدید مستوحاة من العلوم الاقتصادیة ومن سیاسات التسییر في 

تلالات التي میزت التسییر العمومي التقلیدي والتي من ع الخاص بهدف تحسین ومعالجة الاخاالقط

(1)"بینها البیروقراطیة، وكذا محاولة الارتقاء بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة والفعالیة

الأعمال وتطبیقها إدارة تها في ار إلى الأخذ بأنماط التسییر التي أثبت جد*یرمي هذا الاتجاه الجدید

ة، الفعالیة وكفاءة الأداء، ویرجع أصحاب تحقیق الجودة في الخدمة العمومیة العمومیة، بغیةالمنظمعلى

التنظیم البیروقراطي للأجهزة یة إلىضعف مردودیة القطاع العمومي بما فیه المرافق العمومهذا الاتجاه

وأعبائهكثرة التكالیف ،التعقید، الاتصال من اتجاه واحدالهرمیة، المركزیة الشدیدة،الحكومیة والتي تتسم ب

وبالمقابل حدد أصحاب هذا التیار مواصفات التسییر )2(رةالمالیة، إلى جانب التداخل بین السیاسة والإدا

:العمومي الجدید وأهم مبادئه في

).التسییر بالنتائج(التركیز على النتائج إذ تتم المساءلة على أساسها-

.اذ القرار إلى المستویات اللامركزیةسؤولیات وعملیة اتخنقل الم-

.المرونة-

.ة في تقدیم الخدمةإدخال المنافس-

.)الحیاد(الفصل بین الجهاز السیاسي والجهاز الإداري-

.في اتخاذ القرارللمسیر إعطاء الاستقلالیة -

.تقدیم الخدمة وفقا لمنطق الجودة، الفعالیة، والتكلفة الأقل-

.ورد البشريعلى المالتركیز -

غیر الخدمة لصالح القطاع الخاص والمنظمات تقلیص الاعتماد على القطاع العام في توفیر -

)3(.حكومیةال

.1989-1981رئیس الولایات المتحدة الامریكیة مابین**
.191-190صص 2013، دیسمبر 14، العدد مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة"الحكم الراشد أحد مقومات التسییر العمومي الجدید"لیلى بن عیسى، )1(

(2 )
B.Grug Peter, « le service public et la gouvernance »,dans la gouvernance :frontières et agent, op cit,p189.

(3 .10طارق عشور،مرجع سابق،ص (

:ھناك من یرى أن التسییر العمومي الجدید من شانھ تقلیص تدخل الدولة و جعلھا اقل تشریعا و أكثر تقییما،للاطلاع أكثر  انظر*

Evelyne Bechtold-_Rognors et d’autres .Manager ou servir :les services publics aux prises avec le nouveau

management public (Paris :édition Syllepse,2011).
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إعطاء دفع جدید للقطاع العام بما فیه مرافق الدولة تهدف حركة التسییر العمومي إلى

تقنیات تسییر مستوحاة من القطاع روقراطیة، واعتماد یمن خلال القطیعة مع الممارسات الب

.الخاص

یات المتحدة الأمریكیة اتجاه أخر في بدایة التسعینات ظهر في الولا:اتجاه إعادة اختراع الحكومة:ثانیا

عن كیفیة الرفع من مستوى الأداء ا، بحث"إعادة اختراع الحكومة"الدولة ومرافقها سمي بلإصلاح

إعادة"ف ویعرّ ،إعادة التعریف بوظائف الحكومة الاتجاه علىیركز هذا.إلى مستوى أفضلالحكومي 

هیكلة البنیة الأساسیة ق مجتمع قوي، والذي یعني إعادة اكتشاف ما یجب القیام به من أجل خل

.)1("د الأمریكي لتحقیق التقدم المنشودللخدمات الحكومیة والاقتصا

فلسفة التعاقد :إعادة اختراع الحكومة"في كتابیهما المعنون ب"ورنغایبلیر ودافید أوزب"وحدد 

:یسیة للحكومة على النحو التاليالوظائف الرئ،1992"لتمویل القطاع العام

لغیرها، یتوجب علیها ترك التنفیذ وارب لكنتتمثل في الحكومة التي تملك الق:ةحكومة حافز -1

.وهذا ینبثق من الفصل بین الملكیة والتسییر.رك التنفیذ لغیرهاتبمعنى أنها توجه، وت

إدخال عامل المنافسة داخل المرافق العمومیة، والتي تكون إما داخل القطاع:حكومة منافسة-2

العام، أم بین المؤسسات العمومیة والمؤسسات الحكومیة، أو بین القطاع العام والخاص، وذلك 

.والجودة في الخدمة،دیدالتج،من منطلق أن المنافسة تؤدي إلى الابتكار

.تقییم الأداء وفقا للنتائج المحققة:هة بالنتائجحكومة موجّ -3

.ئنات المرفقین ومعاملتهم على أساس زبلاهتمام برغبات واحتیاجاا:لیحكومة یقودها العم-4

أي أن الحكومة تعمل بمنطق إدارة المشاریع، فهي تسعى لتحقیق الكسب :عمالحكومة إدارة الا-5

.الإنفاقبدلا من 

.المشاكلتباق والتنبؤ بحدوثالاس:حكومة تنزع إلى التوقع-6

.في تسییر الشأن العاموإشراكهاقل المسؤولیات إلى الوحدات اللامركزیة ن:حكومة لامركزیة-7

:حكومة موجهة بالسوق-8

.221رمضان،زبیري،مرجع سابق،ص)1(
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.)1(یق اللوائح والقوانین بل لا بد من أن تكون لها رؤیةأي عدم الاكتفاء بتطب:ة ذات رسالةحكوم-9

ت الإصلاحیة إلا أنها تتفق بالرغم من اختلاف التسمیات وكذا الفترة التي ظهرت فیها هذه الاتجاها

وذلك من خلال الاستعانة بممارسات إدارة عمومي لمزید من الفعالیة والكفاءةصلاح القطاع العلى ا

:فيدتتحدالأعمال وتطبیقها على القطاع العمومي والتي 

.المدخلاتالتركیز على-

.الجودة في تقدیم الخدمةوالفعالیةالتوجه نحو الكفاءة -

.اللجوء إلى الفاعلین الآخرین في تقدیم الخدمة وإلغاء الاحتكار-

.كزبونالاهتمام بالمواطن ومعاملته -

.الفصل بین السیاسة والإدارة-

.)الخدماتالمنافسة في تقدیم(مل بمنطق السوق الع-

.المقاربة التشاركاتیة في التسییر -

الحكامة كآلیة للتسییر الحدیث للمرافق العمومیة :المطلب الثاني

حول إعادة الجدوى للمرفق العمومي على النحو یتحدد المسعى الأساسي لإصلاح المرافق العمومیة 

ركیز على جانبه الذي یؤدي إلى الاستجابة السریعة لمتطلبات المجتمع الحدیث، وذلك من خلال الت

ة تعكس البیئة الجدیدة، ویتحدد الحكم على مدى نجاعة هذه وإخضاعه لتقنیات وممارسات حدیثيالتسییر 

ار فائها لشروطها كالشفافیة، المشاركة، ویمكن إظهیمدى انسجامها مع الحكامة واستمن خلالالممارسات

تجاهات الإصلاحیة السابقة ي أتت به الاانعكاس التسییر الحدیث الذذلك من خلال دراسة وتحلیل لمدى

:لحكامة التالیةات المقومالذكر 

القطاع یعكس التسییر الحدیث لنمط إدارة الشؤون العمومیة القائم على الشراكة بین :المشاركة)1

الخدمات إلى ن احتكار الدولة لتقدیمل تحولهم مالخاص، الدولة والمجتمع المدني، وذلك من خلا

.115-114زھیر عبد الكریم الكاید،مرجع سابق،ص ص)1(
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على محور المواطن التعاقد مع متعاملین آخرین لتوفیرها، كما یقوم كذلك هذا النوع من التسییر 

.(1)وإشراكه في تقدیم الخدمة

ته بالمرفقین بإعلام المواطن بكافة لعمومي الحدیث في إطار استرجاع ثقیركز المرفق ا:الشفافیة)2

قریبةك بنقل الصلاحیات إلى المستویات الم في سبیل ذلته وأهدافه للتقرب منه أكثر،  ویقو نشاطا

ة اتصال بین المواطن والإدارة كما تم والاستعانة بالجمعیات التي تعد حلق،)أي المواطن(منه 

للموطن، وسهولة الاطلاع ةع إیصال المعلومالاتصال، لتسریتعزیز الشفافیة باعتماد تكنولوجیا

.)(2علیها

یر ییل وعقلنة تسح الفعل العمومي تندرج في إطار تفعإن الدعوة لإصلا:المساءلة والمحاسبة)3

ى تفعیل المال العام والحد من الفساد، وعلى هذا الأساس، یعتمد التسییر الحدیث لمرافق الدولة عل

هذه المهمة إلى هیئات مستقلة إسنادمن خلال )م المحاسبة التحلیلیةظن(وتقویة آلیات المحاسبة 

تفعیل دور المجتمع المدني في مساءلة المسؤولین، بالإضافة إلى غرس ثقافة جانب محایدة إلى 

.الشفافیة في التسییر

الخدمة العمومیة تقدیم لأساسي لإصلاح القطاع العمومي فيتحدد المسعى ای:الكفاءة والفعالیة)4

منطلق د، ومن هذا اللموار ودة عالیة، خصوصا في ظل محدودیة ابأقل تكلفة ووقت قصیر وبج

، جودة الشاملةدارة الأعمال كالتعاقد الخارجي، مدخل البتقنیات تسییر مستوحاة من إاستعانت

.(3)الإدارة بالنتائج

لأخیرة هي الاستجابة هها المرافق العمومیة في الآونة ادیات التي تواجمن التح:الاستجابة)5

الذي ،الأمریق لاحتیاجات المواطنین یر الدقالمواطنین، ویتوقف ذلك على التقدالسریعة لتطلعات

ومعاملته من منطق أنه )النوعیة، الوسائل(الخدمةاستدعى ضرورة إشراك المواطنین في تقدیم 

.(4)زبون

.59د، مرجع سابق ، ص زھیر عبد الكای(1)
حول عولمة المؤتمر العلمي الدولي الأول،"الإصلاح الإداري آلیة لمواجھة تحدیات العولمة في العالم العربي الدولي"ناجي عبد النور،)2(

.10، ص 2012دیسمبر 15/17، جامعة جنات، لبنان الإدارة في عصر المعرفة

.206،ص2013،دیسمبر14:،العدد،مجلة أبحاث اقتصادیة و إداریة"التسییر العمومي الجدیدحد مقومات أالحكم الراشد لیلى بن عیسى، (3)

.61زھیر عبد الكریم الكاید،مرجع سابق،ص (4)
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أهم النماذج الدولیة الرائدة:المطلب الثالث

بالرغم من الاتفاق على المبادئ التي تقوم علیها الإدارة العمومیة المعاصرة كالأخذ بأنماط تسییر 

إلا أن تطبیقات هذه المبادئ تختلف ،إدارة الأعمال، التركیز على المخرجات والجودة في الخدمة وغیرها 

.لأخرى نظرا لخصوصیة كل دولة من دولة

بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، (نجلوسكسونیة الفضل للدول الأیعود:نجلوسكسونيالنموذج الأ :أولا

في ظهور الإدارة العمومیة بتطبیقاتها الحالیة بحیث شرعت في إصلاح أجهزتها البیروقراطیة ...)كندا، 

وبلوغ كفاءة الأداء، ت السبعینات وبدایة الثمانینات لغرض التقلیص من حجم بیروقراطیاتهامنذ سنوا

تمدة في القطاع الخاص نماط المعالألیات و بالآالأخذمتل ذلك العمومي، وفي سبیالإنفاقرشید وت

.عمومیةإدارتها الوتطبیقها على مستوى

منصب رئیسة الوزراء مارغریت تاتشرظهرت هذه الإصلاحات عند اعتلاء :البریطانیةالمملكة المتحدة

غرض ،و ذلك بالإدارة الحكومیة ضمن أولویات برنامجهاحیث جعلت إصلاح ،السبعینات نهایةفي

ومن أهم المحاور التي بنیت علیها سیاسة .إشراكها في عملیة تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة 

:الإصلاح

.تبسیط الهیاكل التنظیمیة-

.الخدمة المدنیة-

.العنصر البشري-

.)1(التخطیط والإدارة المالیة، ترشید الاتفاق العمومي-

لعدید من المؤسسات العمومیة الصناعیة صة اخصبخمیزت هذه الفترة أي الثمانینات تكما

Britishوالتجاریة منها Telecom)2(.

تقریر في نهایة بعد تقدیم وذلك،مواصلة الجیل الثاني من الإصلاحاتتم وفي التسعینات

Improving:الثمانینات بعنوان Management the next step التي تهدف أساسا »«

:من خلالةالعمومیالوظیفةإلى إصلاح 

http://www.abyasi.com/article_détail.aspx:على الرابط،"الإدارة العامة الجدیدة "،)1( ?id=707على الساعة 25/01/2015:،تاریخ الاطلاع،

11 :34.
(2)Denys Lamarzelle, « management public et modernisation des services publics » documents Europa,p51,sur le

site:http:// www.europaong.org/wp-content/uploads/2013/02/Management_public.pdf ,consulté le:30/12/2012 .
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.فصل السیاسة عن الإدارة-

.)1(مصغرة تضطلع بالتنفیذتفكیك البیروقراطیات الحكومیة إلى وكالات -

تأسیس ما یسمى باتفاقیة الأداء وهي اتفاقیة یتم بموجبها تحدید النتائج التي ترغب الدولة -

محاسبة ومساءلة كل جهاز على أساس النتائج المحققة تحقیقها من كل جهاز إداري وتتم ب

)2()تفعیل المحاسبة(

المقدمة في تحسین نوعیة الخدمةبهدف"بمیثاق المواطن"ما یسمى جون ماجورأصدر1991في 

:الآتیةالمبادئ ، وتقوم هذه الوثیقة على )3مرافق الدولة ، والرفع من مستوى استجابتها

.مة و نشرها لإعلام الزبونحیث تحدد معاییر الخدمة المقد:المعاییر-

بالخدمات و یقوم هذا المبدأ على نش كافة المعلومات المتعلقة :لإفصاحالمعلومات و ا-

.تكالیفها،الجهة المسؤولة عنها

.بیعة الخدمةبعد التشاور مع العملاء حول طتقدیم الخیارات :الاختیار و المشاورة-

.و المسؤولیةالتزام الموظف أثناء تقدیم الخدمة بالاحترام:الاحترام-

و مفاده القدرة على المعالجة السریعة و الفعالة في حالة حصول خطأ في :تصویب الأمور-

.الخدمة

4).(تتمتع الخدمات المقدمة بعائد اقتصادي:الاقتصاد-

الخصخصة للمرافق :مجموعة من الآلیاتویتم تجسید مضمون المیثاق بالاعتماد على 

)5(.ظم لقیاس الأداء، نالعمومیة، الشراكة، المنافسة

ام بالعنصر البشري وتنمیته من خلال إنشاء كلیة الخدمة المدنیة وهي مركز تدریب الاهتمكما تم

.ین الحكومیین لتلبیة احتیاجاتهم الوظیفیةظفالمو 

( 1)ibid.
:على الرابط,"ريأبز التجارب العربیة والدولیة في الإصلاح الإدا"عبد الرحمن تیشوري، (2)

http://annajah/net/urbain/show_article.thtml?=521011:45:،على الساعة25/01/2015:تاریخ الاطلاع.

(3)
J.Kent Penney, “ The Citizen charter: the united kingdom commuted to customer satisfaction in the public service

sector”, Journal of Consumer satisfaction, dissatisfactions and complaining behavior,V6, 1996, p14

150زھیر عبد الكریم الكاید،مرجع سابق،ص)4
.125طارق عاشور، مرجع سابق، ص (5)
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الذي دعا غانیر لجهاز الحكومي إلى فترة حكم الرئیستعود مبادرات إصلاح ا:الولایات المتحدة الأمریكیة

وفي بدایة التسعینات أصدر نائب .یروقراطیة وتفعیل الأداء الحكوميضخامة الأجهزة البإلى تقلیص

National"تقریرا بعنوان بیل كلینتونالرئیس الأمریكي  Performance Review" إلى داعیا من خلاله

اختراعلإعادةبادرة للتنظیمات الحكومیةتقلیص حجم هرمیة الجهاز الإداري الفیدرالي، وإعطاء المضرورة

على المدخل إصلاح أجهزتها بالاعتمادوشرعت الحكومة الأمریكیة في)1(نفسها بالاعتماد على خبرتها

حیث تم لمنطق السوق،الأداء والجودة وفقا لغرض تجسید فعالیة رن وغابلیرو أوزبالذي طوره كل من 

:إصدار قانون إعادة تنظیم الخدمة المدنیة وفقا للأسس التالیة

التركیز على النتائج-

الاهتمام بالمواطن-

الأداء المتمیز-

الأداء الحكومي الذي ألزم من خلاله المرافق العمومیة على تقدیم قانونبیل كلینتونكما أصدر الرئیس 

وفي صدد التقرب من المواطن،تبنت الولایات المتحدة .()2(المتوقعةوي عن مستویات الأداء نتقریر س

معطیات البنك حیث تشیر.و التوجه نحو تقدیم الخدمات الكترونیا الأمریكیة مدخل الإدارة الالكترونیة،

من الأمریكیین المستعملین لتقنیة %60منأكثرأن2009لسنة الدولي حول المعلومات و الاتصال

)3(.دفع الضرائبأوتحمیل الوثائق،أوللاستعلام وذلكالحكومیةالمواقع الانترنت یزورون 

الإداري للدولة ومرافقها محور اهتمام الحكومات الفرنسیة المتعاقبة الإصلاحیعد :النموذج الفرنسي:ثانیا

، في الوقت التي 2001إلا أنه حافظ على البناء الهیكلي والوظیفي للجهاز الإداري الفرنسي إلى غایة 

حركة إصلاح عمیقة لأجهزتها الاسكندینافیةشهدت فیه الدول الأوروبیة المجاورة كبریطانیا والدول 

أفكار التسییر العمومي الجدید، فإن فرنسا حاولت الإبقاء علىة في فترة الثمانینات ورواجلحكومیا

التي تتمثل في المركزیة، العمومیة، سمو المرافق العمومي، ولكن بفعل )4(نظامها الإداريخصائص

(1)
B. Guy op cit, p 292.

جامعة .(مذكرة ماجستیر غیر منشورة،"دور الإدارة الالكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الو م أ، والجزائر".عبد الكریم عشور)2(

.87، ص )و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق:قسنطینة
(3 )Sid ahmed Benraouane, « e-algerie2013 :reflextion sur la strategie de la conuite au changement ».revue

IDARA,№40 ,2010,p8.
(4)Philipe Bezes, Réinventer l’Etat : les réformes de l’administration française, 1962-2008,( Paris :

Presse universitaire de France, 2009), p 430.
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.Mمقتضیات اللیبرالیة والتوجه نحو التكتل الأوروبي، قرر الوزیر الأول الفرنسي  Rocard إصلاح

»مرافق الدولة بمزید من الفعالیة ضمن ما أسماه بتجدید المرافق العمومیة Le renouveau

(1)du service public, 1989 وتعزز هذا التوجه بإدخال تقنیات التسییر العمومي الجدید كأساس ،«

ة، الشيء الذي أثار انتقاد واعتراض كبار على الاستجابرفع من فعالیة المرافق العمومیة وقدرتها gل

≠المصلحة العامة (الموظفین في الدولة نظرا لتعارض هذا النوع من التسییر مع القانون الإداري 

.(2))المنافسة

أین 2001وبقي موضوع الإصلاح الإداري یتراوح بین التعدیلات السطحیة والروتینیة إلى غایة 

لى وزارة المالیة، حیث أصدرت هذه الأخیرة القانون العضوي المتعلق أسندت حقیبة الإصلاح الإداري إ

بحیث أحدث تحولات جذریة في النظام 2001، والذي انتخب علیه في أوت LOLFبقانون المالیة 

.1959التسییري الفرنسي والقطیعة مع الممارسات التسییریة المعمول بها منذ 

للمال العام من خلال إدخال تقنیات وأسالیب تسییر یتركز هذا القانون على التسییر العقلاني 

القروض ومراقبة المیزانیة، والتخلي عن التسییر البیروقراطي للنفقات من خلال الاعتماد على منطق 

النتائج ومقارنتها بالأهداف المعلنة، فیتم توزیع المیزانیة وفقا لهذا القانون حسب المهمات والبرامج، ولیس 

ل برنامج یوضع على رأسه مسؤول یتمتع بالاستقلالیة، في التسییر، وهو ملزم بعرض حسب كل وزارة، فك

Rapport(تقریر عن النتائج المحققة أمام البرلمان، یسمى  annuel de performance((3) وهذا في

).تقویة الدور الرقابي للبرلمان(نهایة كل سنة 

Aménagement»بعنوان أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقریرا2006في 

territoire, service public et service au public »deحاول من خلاله تحدید 2006جانفي ،

، حیث )الاتحاد الأوروبي(تعریف الخدمة العمومیة یتجاوب مع التحولات التي یعیشها المجتمع الفرنسي 

وسع نطاق الخدمة العمومیة إلى مجال الخواص والمجتمع المدني، باعتبار أن الهیئات العمومیة غیر 

الذي أدى إلى ضرورة إشراك الفواعل الآخرین في قادرة على تحدید احتیاجات المصلحة العامة الشيء 

.(4)تحدیدها

.16، ص 2006، 31،العدد إدارةمجلة ، -حالة الجزائر-"التنمیة والإدارة في ظل تحدیات العولمة"سعید مقدم، (1)
(2) Philipe Bezes, op cit, p 426.
(3) Ibid, p449.
(4) Lionel Gastin, op cit, p13.
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ودائما في إطار الاستجابة الفعالة للمواطن الفرنسي، أصدرت الحكومة الفرنسیة 

»میثاق Charte Marianne توفیرالمواطنین والمتمثلة فياتجاه، یحدد التزامات الإدارة المحلیة «

یم الخدمة في أجال قصیرة، الرد الفوري على الشكاوى، الإصغاء من أجل تقدللمواطن،وأفضل استقبال

(1)خدمة أفضل

فیه الدعوة إلى تقلیص التدخل الحكومي ،والتوجه نحو الوقت الذي تزایدتفي:النموذج الأسیوي:ثالثا

یق في تحقصة مرافق الدولة، أثبتت الدول الأسیویة على الدور الفعال والحیوي الذي تلعبه الدولةخصخ

، وتقوم هذه "نموذج الدولة التنمویة"الاقتصادیة على وجه التحدید في إطار ما یسمى بـ التنمیة 

الجهاز الحكومي الایجابي، الأمر الذي یشترط الرفع من كفاءة وفعالیةالإستراتیجیة على التدخل 

:واعتمدت الدول الأسیویة في ذلك علىالحكومي،

من خلال الاهتمام بأنظمة التعلیم والتكوین والتدریب وتطویرها مع ما :البشريتكوین الرأسمال)1

فمثلا أقامت سنغافورا مراكز تدریب للتكنولوجیا قادرة على تلبیة ،(2)یتجاوب احتیاجاتها الاقتصادیة

.(3)احتیاجاتها الصناعیة في هذا المجال

تعد الدول الأسیویة من الدول المنتجة للتقنیة :تحدیث الجهاز الحكومي بالاعتماد على التقنیة)2

مؤتمر الأمم المتحدة الإنمائي عالمیا حسب تقریر )9(ة التاسعة لتحتل مالیزیا المرتب

لذلك فهي تستخدم التكنولوجیا استخداما واسعا في كل المجالات بما فیها المجال (4)2002لـ

والتي بموجبها "1999مج الحاسب الآلي برنا"خطة باسم ،وضعت الیابانالإداري، ومن جهتها

.سیعمم استخدام الحاسب الآلي في المرافق العمومیة كالمدار 

بالحكومة "لكترونیا في إطار ما یسمى مات الأسیویة إلى تقدیم الخدمات إوحالیا اتجهت الحكو 

".الالكترونیة

(1) )
Denys Lamarzelle, op cit, p 27.

:، على الرابط4،ص"الاقلیمیةالبشریة ومقوماتھا، مركز الدراساتالتجربة المالیزیة في مجال التنمیة "وش، وحاج قویدر، قورین، عاشور كت(2)

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy/files/2010/02/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%

A9.pdf11/01/2015:،تاریخ الاطلاعا.

،مركز الدراسات ر السنوي السادس عشر للدراسات الآسیویةالمؤتم."الجھاز الإداري والتنمیة في سنغافورة وھونغ كونغ"أحمد عبد ربھ،(3)

.236، ص 2012الآسیویة،جامعة القاھرة،
6عاشور كتوش وآخر، مرجع سابق، ص(4)
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الأسیویة هو التعاون والتكامل إن أهم ما یمیز التجربة :التعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص)3

بین القطاع العام والقطاع الخاص ففي مالیزیا یظهر هذا التعاون من خلال دعم الحكومة للقطاع 

من أرباح هذه %30ل الحكومة على الخاص وتنمیة المسئولیة الاجتماعیة لدى شركاته إذ تحصّ 

صة للفئات الفقیرة في یع تنمویة مخصالشركات في شكل ضریبة توجه لتمویل برامج ومشار 

.لمجتمعا

أصدرت الیابان القانون 2000سنةفي:محاربة الفساد وتعزیز الشفافیة في التسییر العمومي)4

الوطني لأخلاقیات الإدارة العامة الذي یتمتع الموظف باستغلال منصبه لأي غرض شخصي، 

عمومي، یتمثل في هیئة من جهتها مالیزیا وضعت إطار مؤسساتي لمحاربة الفساد في القطاع ال

.)1(ةالفساد ومكتب الشكاوي العام

يلقد استطاعت الدول الأسیویة اجتیاز أزماتها الاقتصادیة والنهوض بمجتمعاتها في ظرف زمن

ویتمیز التسییر .كشرط لتحقیق التنمیة الاقتصادیةقصیر ویعود ذلك إلى تطویر جهازها الحكومي

روح الفریق، التضامن، المیل نحو (العمومي السائد في هذه الدول في أنه یعكس الثقافة الأسیویة 

).التكنولوجیا(، وفي نفس الوقت التعاطي الایجابي مع حركیة العالم )التجدید والابتكار

،مركز لآسیویةاالمؤتمر السنوي السادس عشر للدراسات،"دور الجھاز الإداري في مواجھة الأزمات دراسة الحالة الیابانیة"نیللي الأمیر، )1(

.77الدراسات الآسیویة،جامعة القاھرة، ص 
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:خلاصة و استنتاجات

مقاربة حدیثة لإعادة تنظیم الحكم اعتمادا على ما تم عرضه في هذا الفصل،نستنتج أن الحكامة 

بشكل أثرتعلى ضوء المتغیرات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التي شهدها العالم مؤخرا،والتي 

دي تفاعلي بین وفق نمط تعدشؤون الحكمإدارةلتطویر حیث تعد الحكامة مدخلاكبیر على دور الدولة،

مناخ یتسم بتوسیع نطاق إطاروذلك في ،القطاع الخاص و المجتمع المدني،الدولة:سیةرئیثلاث فواعل 

.المشاركة و حمایة الحرّیات والحقوق

لمرافق العمومیة،حیث انتقلت عكس جلیا على التسییر الحدیث لانلحكم لإدارة شؤون اهذا النمط الحدیث 

فیذ الآلي للقوانین و التسییر،التنتقدیم الخدمةحتكاري قائم على اخیرة من نمط تسییر هذه الأ

.ب من المواطنئج و توسیع المحاسبة،و القر تشاركي یركز على النتاتسییر الوسائل،إلى نمط ب
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:تمهید

في على ضوء الحراك العالمي و التحولات التي سادت الساحتین السیاسیة و الاقتصادیة 

إعادة النظر في أدوارها و نطاق تدخلها و كذا تحدید لىإایة القرن العشرین، عمدت الدولة مع نهالجزائر 

،وذلك لغرض الاستجابة على نحو أفضل 1989علاقتها مع الشركاء الجدد الذین أفرزهم دستور 

.1986استرجاع ثقتهم التي تزعزعت بفعل الأزمة الاقتصادیة لسنة یاجات و تطلعات المواطنین،و لاحت

)2015(المتعاقبة منذ نهایة الثمانینات إلى غایة الفترة الحالیةت ن هذا المنطلق شرعت الحكومام

باعتباره نطاق التدخل الرئیسي هدفت أساسا المرفق العموميبانتهاج استراتیجیات إصلاح واسعة است

.الحكامةلضوابطوإخضاعهتكییفه مع هذه المستجدات لغرض و ذلك ،للدولة

أنماط التسییر المستحدثة استجابةتحدید مدى إلى في هذا الفصل من الدراسة سیتم التطرقلذلك 

من خلال تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث، حیث نشودة في الخطابات السیاسیة،لمقتضیات الحكامة الم

ستخلاصلاعبر ثلاث فترات تاریخیة ،وذلك 1989قبلفق العمومي خصص المبحث الأول لدراسة المر 

أبرزإلى ن خلاله میتم التطرقا بالنسبة للمبحث الثاني فستلك المرحلة على التسییر الحالي،أمتأثیر

أهمعلى المرفق العمومي،ومن ثمة جزائر في نهایة الثمانینات، و تأثیرهاالتحولات التي شهدتها ال

د في المبحث یحدالتیتم مستحدثة،لالتسییر الأنماطمع التركیز على الأخیرهذا التي عرفهاالإصلاحات

.لمعاییر الحكامةاستیفاء هذه الأخیرةمدى الثالث 
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:1989قبل فق العموميالمر تسییر :الأولالمبحث 

الأخذفي أساساالمتمثلة المستقلة،الدولة الجزائریةأسس1962لقد وضع میثاق طرابلس 

الذي "التحریر الوطنيجبهة "للتنمیة و نظام الحزب الواحد المجسد في حزبكخیارالنموذج الاشتراكيب

هذا النموذج مبادئ، و لغرض تجسید الإداريو مراقبة الجهاز الأمةبرسم و توجیه سیاسة یضطلع

تمّ ،*"الإنسانلأخیهالإنساناستغلال القضاء على"بإلیهاأشیرخصوصا العدالة الاجتماعیة التي

في هذا قر طتیتم العلیه سو .العموميالمرفقخلالبتوسیع حضور الدولة في كل المیادین من الإقرار

الدور وعلى المرفق العموميالجزائريالسیاسيلنظامایولوجیة إیدالتحلیل  لتأثیرودراسةبالالبحث 

.لعبه في المسیرة التنمویةالذي

:1966-1962ما بین الفترة المرفق العمومي في:الأولالمطلب

الفقر ، الأمیة،النقص في (العدید من التحدیات الاستقلالواجهت الدولة الجزائریة الحدیثة 

اضطلاع الدولة بمهمة البناء الاقتصادي و بخیارالأخذالتي فرضت علیها ...)الإطارات،العجز المالي

وتقویة وجودها من خلال تقویة القطاع العمومي مع إقصاء القطاع الخاص،حیث ،)1(الاجتماعي للأمة

، باعتبار هذا على وجود الاختلال بین القطاع الاشتراكي و القطاع الرأسمالي1964أكد المیثاق الوطني

.یمكن تجاوزه عبر تقلیص دور الخواصبالتالي ، و الإنسانالأخیر یقوم على استغلال 

دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تجربة التنمیة الاقتصادیة في الجزائر من الاقتصاد "مصیطفى،عبد الرحمان بن سانیة؛عبد اللطیف )1(

جامعة .دراسة حالة الجزائر-مستقبل الدولة الوطنیة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات:الملتقى الوطني العلمي،"الموجه الى اقتصاد السوق

.5،ص)2009ماي 5/6الجزائر،(العلوم السیاسیة ،ورقلة،قسم 

:مبادئ الاشتراكیة الجزائریة في1962حدد مؤتمر طرابلس  المنعقد في جوان*

ة الحاجات القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،التخطیط كأداة التنمیة منسجمة و شاملة،القضاء على البطالة كأولویة من أولویات الاشتراكیة،تنمی

:ة للجماھیر،للاطلاع أكثرالأساسی

Conseil National de la Révolution Algérienne, projet de programme pour la révolution démocratique

populaire, Tripoli, juin1962.
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القطاع أي-تهعلى محارب)1965-1963(رئیس الدولة الجزائریة حمد بن بلةأعمل من هذا المنطلق

تتمیز و ،من خلال المرفق العمومي التدخل الحكومي تعزیز،و )1(المؤسسات الخاصةبتأمیم-الخاص

:هذه الفترة 

la(التسییر المباشر سیادة نمط - régie directe(خدمات المرافق العمومیةل)2(.

استنادا إلى و في فترة الإستعمار،سائدالالتسییرالنمط منیعد هذا:مؤسسة العامةالنظامتبني -

تتخذ كل من مرافق الصحة و التعلیم شكل 1950نوفبر13الصادر في 1413-50المرسوم رقم

تأسیس ما شهدت هذه الفترة المواصلة به بعد الاستقلال ،حیثتوعلیه تم،)3(مؤسسة عامة

)4(.مؤسسة خصوصا ذات الصفة التجاریة و الصناعیة20یقارب 

و ،الشاغرة من المشاكل التي اعترضت الجزائر بعد الاستقلال الأملاك :الذاتيالتسییر سیادة نمط -

الإنتاج ملیةوتفادیا لإیقاف ع،خصوصا مع رحیل المعمرین للتسییرغیاب المورد البشري المؤهل 

إلى الحكومة ببتسییر هذه الأملاك من مزارع،مؤسسات، مما دفع من تلقاء نفسهم بادر العمال 

ذلك لإضفاء الشرعیة ،ویعتمد على الأجهزة إصدار القوانین المنظمة لهذا النوع من التسییر و 

الدیمقراطیة الأسالیبمن ،لجمعیة العامة،مجلس العمال،و لجنة التسییر ،و یعد هذا النوعا:التالیة

إشراك لیس بنیةولمشكلة الأملاك الشاغرة كحل اضطراري بهأخذتالحكومة ، لكنلتسییرافي 

)5(.في التسییر العمال

ورأسماليمع النظام الأكثر تتلاءم السائدة في هذه الفترةالآلیاتو ما یمكن ملاحظته أن

واصلة العمل تتناقض مع التوجهات الاشتراكیة المعلن عنها في مؤتمر طرابلس،ویعود ذلك للإقرار بم

الملتقى الدولي،"تحفیز هذا المساردور المقاولین الخواص في :أثر التحریر الاقتصادي في مسار التنمیة السیاسیة في الجزائر"فضیلة عكاش،)1(

.8،ص)2009ماي05-04الجزائر،(،جامعة باتنة،واقع و آفاق التنمیة السیاسیة في الجزائر

تاریخ //:topic-doc.almontada.com/t2-ecole-http:على الرابط،"رالعمومي بعد الاستقلال في الجزائالمرفق "نادیة بوبكر،)2(

.12:24:،على الساعة03/03/2015:الاطلاع

(3)
Mohamed Amine Boussoumah,l’établissement public.(Alger :office des publications universitaires.2012),p21.

.8، ص)1995دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر(رحال بن أعمر:،ترجمة،المرفق العام في الجزائربوسماحأمینمحمد )4(

.6ص،2002جوان ،2،،العدد مجلة العلوم الإنسانیة،"مشاركة العمال في التسییر"لیندة رقام،)5(



الحكامة كآلیة لتسییر المرافق العمومیة في الجزائر:الفصل الثاني

35

غیاب التجسید وهذا في ظل،تشریع لیبراليبالأساسالذي هو )62/157القانون رقم(بالتشریع الفرنسي

.لي للخیار الاشتراكي و الانشغال بتركیز السلطةالفع

:1979-1966الفترة مابینالمرفق العمومي في:الثانيالمطلب 

في هواري بومدینالذي قاده العقید العسكريبفعل الانقلابحمد بن بلةأبعد عزل الرئیس 

الذي تم الشروع في تجسید الخیار الاشتراكي،)1979-1965(و تولیه لرئاسة الدولة1965جوان19

:الذي یقوم علىحدده مؤتمر طرابلس ،

:13على ذلك في المادة1976حیث أكد دستور ،الإنتاجملكیة الدولة لوسائل -

یشكل تحقیق اشتراكیة و سائل الإنتاج قاعدة أساسیة للاشتراكیة،و تمثل ملكیة الدولة أعلى أشكال "

:14ه الملكیة في المادةوحددت هذ،"الملكیة الاجتماعیة

،الأراضي المؤممة زراعیة كانت أو قابلة الأراضي الرعویةوتشمل هذه الملكیة،بكیفیة لا رجعة فیها "

المؤممة،ومؤسسات النقل بالسكك تالبنوك و مؤسسات التأمین و المنشآكل المؤسسات و )...(للزراعة

،و التلفزة و الحدیدیة و النقل البحري والجوي،والموانئ و وسائل المواصلات و البرید و البرق و الهاتف

الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة تقل البري،ومجموع المصانع و المنشآالرئیسة للنالإذاعة،والوسائل 

)1("تقیمها أو تطورها،أو التي اكتسبتها أو تكتسبهاأوالتي أقامتها الدولة 

.الدولةإستراتیجیةلتجسید أداةاعتبار المؤسسة الاشتراكیة -

به التخطیط المركزي والذي بموجبه سطرت ثلاث ، ونعنيلتحقیق التنمیةكأداةالتخطیط -

-1970الرباعي الأول ، المخطط1969-1967ولالأالمخطط الثلاثي (مخططات تنمویة

).1977-1974المخطط الرباعي الثاني ، و 1973

تحقیق بهدفو ذلك ،تسییر و توجیه الانشطة الاقتصادیة و الاجتماعیةع تدخل الدولة في اتسا-

تتحدد آلیات و ،)3("عن ظروف حیاة كل مواطنمسؤولة "فهي،)2(الجماهیرآمال و تطلعات 

جتماعي نجد المجالات، ففي المجال الاالذي یغطي كافة المرفق العموميفي الرئیسیةالتدخل

.4-3،ص ص  1976دستورالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،)1(

.103،ص)2004دار الفجر للنشر و التوزیع،:القاهرة.(الاقتصاد،المجتمع و السیاسة:الحدیثةالدولة الجزائریة العالي،دبلة،عبد)2(

.7،ص1976دستورالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،)3(
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والتجاري، وطابع الصناعي المرافق ذات ال،و المستشفیات ،الإداریة كالمدارس لمرافق العمومیة ا

.المستوى الاقتصاديعلىالعمومیة المؤسسات 

:بو تمیزت هذه الفترة

،تأسست الشركات لتأمیمات التي قامت بها الحكومةبفعل حركة ا:سیادة الشركة الوطنیة-

:من خلالتسیرها لة كالشركة الوطنیة للغاز، و یتمالوطنیة لتسییر العدید من مرافق الدو 

.مدیر عام معین من طرف الوزارة الوصیة*

.)التدخل السیاسي في التسییر(ممثلي عن الوزارات و الحزبهیئة استشاریة تتكون من *

.)عدم الاستقلالیة(من طرف وزارة المالیةالأغلفة المالیةیتم توزیع *

من أولویات هذه الشركات خلق مناصب الشغل،بدلا من تعظیم الأرباح ،یظهر ذلك من خلال و

.)1(خزینة الدولة في تمویل مشاریعهامحدودیة  عوائدها و اعتمادها على 

بهدف تجسید الاشتراكیة التي :صدور قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات العمومیة-

رالیة للتسییر، تم نصت علیها المواثیق الرسمیة و القطیعة مع الآلیات القانونیة اللیب

المرافق مؤسسات و بالتسییر الاشتراكي للةالمتعلق1971نوفمبر16مریة أإصدار 

:هدف أساسا إلىالعمومیة التي ت

.المواثیق الرسمیةفي علیه الفعلي للخیار الاشتراكي المنصوصالتجسید *

خلال المجالس ، منفي التسییرإشراكهاالنهوض بالطبقة العاملة و تحسین ظروفها مع *

.)2()استرجاع ثقة العمال و كسب تأیید الطبقة الكادحة(العمالیة المنتخبة

وجود قطاع عمومي مسیر بالأسالیب ىعل1976لیتم التأكید بفعل صدور المیثاق الوطني 

ة فكالعمل بهذا التسییر إلىتوسیع  االتقلیدیة إلى جانب القطاع الاشتراكي،واعتمادا على ذلك تم

)1(
:،على الرابط"مراحل تسییر المؤسسات العمومیة الجزائریة"،

http://www.startimes.com/?t=2800414110:،على الساعة09/12/2015:الاطلاع،تاریخh22.

:،على الرابط"خصخصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة لماذا؟"محمد ساهل،مصطفى بلقدم،)2(

http://elbassair.net/Centre%20de%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/maktabA9%20...%20telmsan/6

.pdf09.15:،على الساعة12/11/2015:الاطلاع،تاریخ.
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الصادر في نون الصحة العمومیة ف قاعرّ ،فعلى سبیل المثال .عمومیةالاتو المؤسسفقاالمر أنواع 

التزام(..."تتكون من مجموع الوحداتشتراكیةامؤسسة "نهأاع الصحي على طالق1976كتوبرأ23

.)1()المرفق العمومي بتجسید الاشتراكیة

بناء ن الدولة الجزائریة بعد الاستقلال اضطلعت بمهمة المادا لما تم التطرق إلیه سابقا فإو اعت

و الإدارةأدى إلى تعاظم دور الذيالشيء ،بالدولة التدخلیةلما یسمى فقاالاقتصادي و الاجتماعي و

.المرافق العمومیة

:ما یليذه الفترةهاستنتاجه عن تسییر المرفق العمومي فيما یمكن أهمنعلى العموم فإو 

كالتوظیف ،ةالاجتماعیهار او دأخلال یظهر ذلك منللمرافق العمومیة التسییر اللاعقلاني-

،وتقدیم خدمات)منصب شغل 95000من أزیدحیث تم خلق لبطالةامتصاص ا(اللاعقلاني 

مما یؤدي للقول أن ،ةالاقتصادیرمزیة  و أحیانا أخرى مجانیة و هذا على حساب الفعالیةبأسعار

.المرفق العمومي أداة لشراء السلم الاجتماعي

ظهر من خلال ما تبقى من انجاز،ففي نهایة المخطط محدودیة الكفاءة و الفعالیة في التسییر ی-

.%61،و الثاني%47ول،وفي الرباعي الأ%53الثلاثي الأول تبقى من انجاز ما یقارب

.ارتباط كفاءة و فعالیة الخدمات العمومیة بانتعاش أسعار البترول-

وذلك بفعل سیطرتها على ،لمرافق العمومیةتسییر اتنظیم وعلىةالبیروقراطیتنامي دور الطبقة-

في المركزیة الشدیدةبتمیزتمراكز صنع القرار المتعلق بالتسییر الاقتصادي و الاجتماعي،و

تقیید الحرفي بالقوانین،إلى جانب تغلیب مصالحها الشخصیة على المصلحة صنع القرار ،و ال

)2(العامة

لإجراءات بدلا من الرقابة على ضعف آلیات الرقابة و التركیز على رقابة شرعیة القوانین و ا-

.الأموالتسییر 

.تسییس الجهاز الاداري-

و تغییب المشاركة الفعلیة للمواطن في ،و الحوار بین الإدارة و المواطنسد كل قنوات الاتصال-

شهدت هذه الفترة سیطرة الدولة على المجتمع  و كافة مؤسساته  و منع تحدید احتیاجاته ،حیث

(1) Mouhamed Amine Boussoumah ,op cit,39

)2(
.113لیلى حسیني،مرجع سابق،ص
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حزب جبهة التحریر الوطني،الاتحاد العام للعمال (بعة لها ااستقلالیة خارج التنظیمات التأیة

.والمواطنلإدارةاالشيء الذي أدى إلى توسیع الفجوة بین،)الجزائریین

:1988-1980الفترة ما بینالمرفق العمومي في:لثالثالمطلب ا

و ،)1(لجبهة التحریر الوطني التوجهات الأساسیة للإستراتیجیة التنمویة للجزائربع احدد المؤتمر الر 

ففي ظل المخطط الخماسي الأول،عرفت انحرافا نوعا ما عن السیاسة التنمویة لسنوات السبعیناتالتي 

و إنتاجیتهات العمومیة لغرض الرفع من المتعلق بإعادة هیكلة المؤسسا80/242صدر المرسوم أ

1200مؤسسة محلیة إلى 526و ،مؤسسة145مؤسسة وطنیة إلى 85على إثره تم تقسیم و فعالیتها،

عن إلى جانب فصل المهام الاقتصادیة التالیة،)التقلیص من حجم المؤسسات الاقتصادیة()2(مؤسسة

دون استمراریة عجزها المالي  یقفلكن ذلك لم .)3(الإنتاج،التوزیع،الاستیراد، التصدیر:بعضها البعض

دفع بالحكومة ما،1982ثلاثي الأول لسنةملیار دج و هذا في ال425حیث بلغت قیمة مدیونیتها  

و الجزئي ألي الكالإلغاء، و تتمثل هذه العملیة في الجزائریة إلى إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات العمومیة

.)4(للدیون المتوسطة أو الطویلة المدى

و القانون الخاص بالاستثمار ،82/11قانون الاستثمار الخاص رقم أصدرت الحكومة1982في 

لمیثاق المسیرة التنمویة ،لیؤكد ابمساهمة الخواص في ت الحكومةسمح،حیث 82/13رقمالأجنبي

على ذلك من خلال تطویره و إدماجه في المخطط الوطني،إلى جانب إخضاعه1986الوطني لسنة 

)5(.عامن التكامل بینه وبین القطاع اللضمامحددة له، وكذا تنظیمه و مراقبتهللأولویات ال

سعار النفط التي أرمع الأزمة الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر في منتصف الثمانیات بفعل انهیاو

الإنفاق العمومي،عرفتبفعل غیاب ترشید و الوطني،للاقتصادلكبرى أدت إلى اختلال التوازنات ا

أنشئت مجموعة عمل وزاریة مشتركة ،ا عن تقدیم الخدمات أو إنتاج السلعأغلب مرافق الدولة و عجز 

.7ص،بقا،مرجع س،عبد الرحمن سانیةللطیف مصیطفى عبد ا)1(

8.،صبقا،مرجع س،دي محمد ساهل سی) 2 )

)3(
جامعة قسنطینة،كلیة .(السیاسیةأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ."دراسة حالة الجزائر:دور الدولة في التنمیة"ملیكة فریمش،

.235،ص)2012الحقوق و العلوم السیاسیة،

.5،ص2005،جانفي،8،بسكرة،العدد مجلة العلوم الإنسانیة،"عامة على التحولات الاقتصادیة في الجزائرنظرة"بغداد كربالي،)4(

.4،صبقا،مرجع س"یةاثر التحریر الاقتصادي على مسار التنمیة السیاس"فضیلة عكاش،)5(
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إلى تدخل الإدارة و توصلت في تقریرها ،في تشخیص واقع الإدارة العمومیة تتحدد مهمتها ،1987في 

التسییر البیروقراطي و تغییب المنطق (قتصادیةالاالمؤسسات العمومیة في تسییرالمركزیة 

الذي فتح و)1(88/01وتمخض عن هذه اللجنة القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة رقم ،)الاقتصادي

.اللاحقةممهدا للتحولات ،في تسییر و تنظیم المرافق العمومیةةجدیدفاقاآ

التوجیهي المتعلق باستقلالیة المؤسسات العمومیةقانونالأهم التحولات التي أتى بها -

88/01:

تعبیرا عن التحول عن خیار مركزیة الدولة في التسییر،بفعل فشلها عن تحقیق التنمیة یعد هذا القانون

:من خلالین ،ویظهر هذاالاقتصادیة و الرفاه الاجتماعي للمواطن

.82/13جنبيلأو ا82/11ثمار الخاصقانون الاست*

.من خلال إعادة الهیكلة المالیة و العضویةفي التسییراللامركزیةالتوجه نحو*

و الذي بموجبه لا تتدخل الدولة في تسییر 1987قانون تسییر الأراضي التابعة للقطاع العمومي *

.)2(المستثمرات الفلاحیة

:جاء في هذا القانون قي النقاط الآتیةماو یمكن حصر أهم

وفقا لهذا القانون تتمتع المؤسسات العمومیة بالشخصیة :الاقتصادیةسات العمومیةاستقلالیة المؤس-

اتخاذ القرار، تحدید أسعار المنتجات، :حدد هذه الاستقلالیة فيتو تالمعنویة و الذمة المالیة،

.باح على ضوء الاتفاقیات الجماعیةمناقشة أجور العمال و كذا الأر 

تسییر ورقابة و قیادة المؤسسات العمومیة و أشار القانون في منع تدخل الإدارة المركزیة في-

)3(.أن أي تدخل من غیر الجمعیة العامة و مجلس الإدارة یعد جنحة58مادته 

.التي لها أهداف اقتصادیةالأولویة للاستثماراتإعطاء-

.92،ص)2008/2009الجزائر،(،المدرسة الوطنیة للإدارةفي،محاضرة مقدمة "الواقع و التطور:الوظیفة العمومیة في الجزائر"سعید مقدم،)1(

)2(
.236ملیكة فریمش،مرجع سابق،ص

.75،صبقامحمد امین بوسماح،مرجع س)3(

ضمان التسییر المالي لرؤوس الأموال،إعطاء الأولویة للاستثمارات الاقتصادیة التي لها أهداف مالیة،تحدید أسعار :یتمثل دورها في(*)

.إلخ ...المنتجات
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كذا ، و)ي القطاع الخاصكما ف(إخضاع تسییر هذه المؤسسات من طرف مجالس الإدارة-

.*صنادیق المساهمة

:الفصل في أنواع المرافق العمومیة ،والتي حددها في خمس صیغ-

...لوصیة كمرافق التعلیم، الصحةر من طرف السلطة اتسیّ :المرافق العمومیة ذات الطابع الإداري*

تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة:المرافق العمومیة ذات الطابع التجاري و الصناعي*

و تخضع ،.في تمویل استثماراتها ومعاملاتهامنتجاتها المحصلة منمداخلیها ،حیث تعتمد على 

.الخ...للقانون الخاص  و القانون التجاري،كمرافق المیاه و البرید

وهي شكل جدید من أشكال الفعل العمومي في مجال البحث العلمي و :مراكز البحث و التنمیة*

.التقني

بصلاحیة التأسیس لمرفق )البلدیة و الولایة(متع الجماعات الإقلیمیةتت:المحليالمرفق العمومي *

.حتیاجات المحلیةري،أو تجاري و صناعي،وذلك وفقا للإعمومي إدا

)1(.هیئات الضمان الاجتماعيو یقصد بها :افق العمومیة ذات التسییر الخاصالمر *

الاقتصادي كإصدار قانون الاستثمار و إعادة إحیاء التسییر شهدت فترة الثمانینات بوادر الانفتاح 

القانون دفع جدید للتسییر العمومي بموجبإعطاء المؤسسة العمومیة،من خلالبرالي ألا وهواللی

عن مركزیة التسییر و اللاعقلانیة ىتخلالذي، 88/01المؤسسات العمومیة رقمستقلالیةلإالتوجیهي 

و الفصل بین الاقتصادیة،إلى جانب فصله في أنواع المرافق العمومیة و تحدید التسییر الملائم لكل منها،

.ریو التسیالدولةملكیة

تم التوصل إلى ،1989قبلفي هذا المبحث عن واقع المرفق العمومي عرضهما تملو اعتمادا 

الدولة  ببناء التنمیة و تحقیق الرفاهیة التزامنتیجة،المرفق العمومي دور تعاظممفادهاستنتاج 

.ة للمواطن الاجتماعی

أساسایتجلى ،منه اقتصاديأكثرااجتماعیابعديمالمرفق العمو تسییرمن هذا المنطلق اتخذ 

و الولاء و هذا في سبیل كسب الشرعیة )للخدماترمزیةأسعار،امتصاص البطالة (أدوارهمن خلال 

البترولیة و لیس  العائداتانتعاش بكفاءة و فعالیة المرافق العمومیة في هذه الفترة  ارتبطتكما ،السیاسي

.82،صبق ابوسماح،مرجع سأمینمحمد )1(
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الأسواقالمحروقات في أسعارانخفاض وفي ظل.)غیاب ترشید النفقات(عائداتها الاقتصادیة من

قة المواطن بدولته ،  ثما أدى إلى تراجع ،تها استجابالمرافق العمومیة ومعدلأداءمستوى تراجع ،العالمیة

.1988و عبر على ذلك من خلال أحداث اكتوبر

:1989إصلاح المرفق العمومي في ظل الانفتاح الاقتصادي و السیاسي:المبحث الثاني

انفراد الثمانینات على محدودیةكشفت الأزمة الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر في منتصف 

إلىة ،الشيء الذي دفع بالسلطات الجزائریة في  تلك الفتر م تسییر الشأن العاب)مسیر-منتج-مالك(الدولة

و القطیعة مع كل الممارسات المرتبطة 1989فیفري 23دستورصدور بفعلالتخلي عن هذا المنهج 

المشاركة تسییر حدیثة قوامها الشراكة ،و التأسیس لثقافة ،...)الاحتكار،المركزیة،(بالنظام الاشتراكي 

.مساءلةال

دولة یكون من خلال إصلاح ع جدید للإعطاء دف،عملت الحكومات المتعاقبة على الأساسهذا علىو 

ه الحكومة ، هذا لكسب التحدیات التي فرضها الخطاب العالمي الذي تبنتهیاكلها و مرافقها

.حول تسییر الشأن العام وفقا لمقتضیات الحكامةاسا الجزائریة،المتمحور أس

:1989تحدیات المرفق العمومي بعد دستور :المطلب الأول

في حدیات أمام المرفق العمومي تلعوامل  الداخلیة والخارجیة لتشكلمجموعة من اافرتتظ

:في،المتمثلة هذه التحدیاتومجابهةى ضرورة إصلاحه الجزائر،الأمر الذي استدع

:و یمكن حصرها في النقاط التالیة:التحدیات الداخلیة:أولا

مجموعة تم إصدار ،1989التي كرسها دستور بفعل التعددیة السیاسیة:ات السیاسیةدیحالت.1

،قانون الجمعیات 89/11حزابكقانون الألحقوق و الحریات السیاسیةمن القوانین المنظمة ل

إلى ،مما أدى 90/07قانون الإعلام و ،90/14،قانون ممارسة الحق النقابي 90/31

ضرورة  إعادة  النظر في علاقة الإدارة بالسیاسة و عدم إخضاع الأولى للاعتبارات 

التحیز ،و اعتبار المرفق العمومي أداة لتلبیة احتیاجات الجماهیر  وعدم )تسییسها(السیاسیة 

و ،فأساس وجوده هو المصلحة العامة.جاه سیاسيلأي اتفي تقدیم خدماته أو في التوظیف

لتزام ضرورة إأكد علىالذيالمتعلق بالوظائف العلیا ،90/226هذا ما تضمنه المرسوم 
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طرحت هذه كما.)1(يملموضوعیة تجاه مرتفقي المرفق العمو موظفي الدولة بالحیاد وا

بعض المبادئ مع المرافق العمومیة مبادئ بین تعارض الإشكالیة المعطیات الجدیدة 

)1989من دستور54المادةدستوري ورد في حقوهو (الإضراب حقكالجدیدة ،الدستوریة 

من هماالتوفیق بینإلى،مما دفع بالفقهاء الذي یتنافى مع مبدأ استمراریة المرفق العمومي

.)2(خلال ما یسمى بالحد الأدنى للخدمات

laلمیدان الاقتصاديلكار الدولة احت1989دستور نهىأ:الاقتصادیةدیاتالتح-

démonopolisation)ج كمنتو كمالكالدولة،والتمییز بین )3()التجارة الخارجیة

:الأمر الذي استدعى التغیرات الآتیة،كمسیرو 

تر و ذلك من خلال عقد أو دفأو خواصلأشخاص عمومیین امكانیة تفویض التسییر*

)4(الشروط

،نتیجة اعطاء )الصحة و التعلیم(لموازیة لخدمات المرافق العمومیة هور المرافق الخاصة اظ*

.المبادرة للخواص

التسییر الاقتصادي للمرافق العمومیة، و ذلك بعد إلغاء دعم الدولة اللامشروط، و بالتالي *

.)5(الموازنة بین إلزامیة تقدیم الخدمات العمومیة و بین محدودیة الموارد الماليضرورة 

وضرورة)المنافسة(قوانین السوق و)المصلحة العامة(الإدارة العمومیةمبادئ التوفیق بین*

)6(.في هذه المنظومة الجدیدةإدماج المرفق العمومي

)1(
.97محمد امین بوسماح،مرجع سابق،ص

لمرفــق العمومــي في الجزائـر و رهاناتــه احول الملتقى الدولي الأول ،"العام و الحق في الإضرابمبدأ استمراریة المرفق "عبد الوهاب برتیمة،)2(

.18،ص)2015افریل 14الجزائر،(،  مخبر الحالة المدنیة،جامعة خمیس ملیانة،-دراســة قانونیـة و عملیـة–كأداة لخدمة المواطــن 

(3 )
Taib,Essaid, « la réforme de l’administration en Algérie »,annuaire de l’Afrique du nord, tonne xxxv,CNRS

édition,1996,pp345 -346

(4)
Mohamed Amine Boussoumah,op cit,p181.

.7،ص)40،2012العدد(،إدارةمجلة ،"الإدارة الرشیدة للجماعات المحلیة بین إلزامیة الخدمة العامة و حتمیة التوازن المالي"مبارك لسلوس،)5(

.46،ص)1،2012جامعة الجزائر:الجزائر(،"التسییر المفوض و التجربة الجزائریة في  مجال المیاه"طفى بودراف،مص)6(
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ضرورة التصدي للفقر و من التحدیات التي  یواجهها المرفق العمومي :التحدیات الاجتماعیة.3

الأزمة عدیشها المواطن الجزائري خصوصا بالإقصاء الاجتماعي نتیجة أزمة التوزیع التي یع

یتجلى ،لدیهاداءالأتدني مستوى بالإضافة إلى .)1(في سنوات التسعیناتالاقتصادیة و الأمنیة

مؤشرات التنمیة البشریة ،فاستنادا إلى تقریر برنامج الأمم المتحدة ذلك من خلال انخفاض 

صف نخدمات صحیة دونیة یقدر عدد المواطنین الذین یحصلون على1992الإنمائي لسنة 

.1985/1995نسمة وذلك في الفترة مابین ملیون

:و تتمثل في:التحدیات الخارجیة:ثانیا 

زائر من خلال سیاسة الإقراض،فالجالمستدینةعلى الدولاملاءات المؤسسات المالیة الدولیة -

،لجأت إلى صندوق النقد الدولي 1988التي قادتها الحكومة في و بعد فشل الإصلاحات 

للاقتراض مقابل مجموعة من الشروط التي تتمحور أساسا حول التقلیل من تدخل الدولة في 

)2(.بدولة  الحد الأدنىالمجالین الاقتصادي و الاجتماعي في إطار ما یسمى 

العدید من دول العالم  و التي تتمحور حول إصلاح سادتالواسعة التي الإصلاححركة -

.الدولة و مرافقها العمومیة

مستوى التنمیة ،التنمیة البشریة ،التسییر العمومي الجدید،و القائمة على جدیدةمفاهیمظهور-

.)3(البعد الإنسانيأساسا على

فالجزائر تعد من ،2001قیافریاجل تنمیة أة الجدیدة من الخارجیة للجزائر كالشراكالارتباطات -

بمبادئ هذه الشراكة الالتزاممر الذي یتوجب علیها ،الأالمؤسسین لهذه المبادرة الأعضاء

المتمثلة أساسا في تعزیز مبادئ الحكامة  في المجال السیاسي و الاقتصادي و الإداري و 

.)4(المؤسساتي و أن تكون سباقة لذلك

(1) B.edjekouane,"les service public face a l’exclusion sociale", revue IDARA, vol8, n1, 1998, p164.

(2 )
Taib Essaid,op cit,p350.

»في التطبیق دراسة لواقع التجربة الجزائریةآلیاتالنظریة و الأسسالحكم الراشد بین "یوسف ازورال،)3( acte de la jeune recherche en

Economie, Société et Culture .Lauréats des concours FES Algerie2012 » .fondation Friedirich Ebert :bureau

d’Alger.2012,p172 .

.142،صبق الیلى حسیني،مرجع س)4(
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التوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم المصادقة علها بموجب مرسوم -

المحاسبة في  تسییر المال ،وضرورة غرس ثقافة 2004فریلأالمؤرخ في 04/128يرئاس

.)1(العام

التوقیع على اتفاقیة الشراكة السعي نحو الاندماج في المنظومة الاقتصادیة العالمیة من خلال-

،مما یفرض المزید من للتجارةالمنظمة العالمیةإلىومتوسطیة ،و التفاوض للانضمام ر و الأ

و ذلك من خلال .فق العمومیة بكافة أشكالها الفعالیة و الاحترافیة و المیزة التنافسیة لأداء المرا

.تبني المقاییس العالمیة في التسییر العمومي

.الصحةو ، الأساسیة كالتعلیمتوفیر الخدماتمن خلالترقیة حقوق الإنسان -

إدراجه في تمثل في الحق في الإعلام،وضرورةبروز العهد الدولي الثالث لحقوق الإنسان و الم-

)2(.التسییر العمومي

:1989بعدحیة للمرافق العمومیة في الجزائرالسیاسیات الإصلا:المطلب الثاني

إلى 1988ذ نمالجزائر وذلكمحور الخطابات السیاسیة في الإداريالجهاز إصلاحشكل 

خصوصا بعد دستور الإصلاحات،حیث شهد المرفق العمومي العدید من *)2015(غایة یومنا هذا 

مج التعدیل الهیكلي في  نابر إطارفي أبرزهاتغیرات وتحولات عمیقة  فیه،فكان أحدثتو التي 1989

.الجدیدةالألفیةالدولة و مهامها فيإصلاحسنوات التسعینات،و كذا مشروع 

:إصلاح المرفق العمومي في ظل برامج التعدیل الهیكلي:أولا

الإصلاحاتفشل وأمامالاقتصادیة  وتداعیاتها السلبیة على الاقتصاد الوطني ،الأزمةبفعل 

،توجهت الجزائر إلى  صندوق النقد الدولي لطلب 1988سنةالجزائریةباشرتها الحكومةالتي 

على ثلاث حیث أفضى ذلك إلى توقیع الطرفین الإقراض،مقابل مجموعة من الشروط الإلزامیة ،

ما یسمى إطارالتقلیص من تدخل الدولة في هذه الاتفاقیات حولاماتلتز اتتمحور مجموع اتفاقیات ،

.في تدخلهامع التوجه نحو المزید من الفعالیة)3(الأدنىبدولة الحد 

.179.صالمرجع نفسه،)1(

)2(
.21،ص25،2003العدد،13المجلد مجلة إدارة،،"آثار الماضي و إشكالیة التغییر في الحاضر:الإدارة و ذاكرتها"فؤاد سوفي ،

(3)
Taib Essaid,op cit, p344.
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:ظل هذه البرامجو تتحدد أهم محاور إصلاح المرفق العمومي في 

و إعطاء المبادرة ..).الأسعارالخارجیة، تحدیدالتجارة (عدیدةقطاعاتمن الدولةنسحابا-

.التنمیة الاقتصادیةفي إشراكهو بالتالي الأجنبيالوطني و لقطاع الخاصل

الجماعات ستقلالیةاالمحلیة من خلال التقلیل من مركزیة الدولة بتقویة دور الجماعات -

90/09و 90/08القانونینموجباتها في مجال الاستثمار،وهذا بالمحلیة و توسیع صلاحی

.التواليمین للولایة والبلدیة على المنظ

)1(دعم استقلالیة المؤسسات العمومیة-

.النظام المالي و الجبائيإصلاح-

هذا وبالرغم من الإجراءات و التدابیر المتخذة لإعادة إحیاء مرافق الدولة إلا أن هذه الأخیرة 

مازالت عاجزة و تشكل عبئا مالیا على الخزینة العمومیة،خصوصا في ظل الوضعیة المالیة الحرجة 

ى الحكومة الشيء الذي فرض عل)عدم القدرة على تسدید الدیون(التي تعیشها الجزائر في تلك الفترة

،و 1998-1995مع صندوق النقد الدولي الموسع الجزائریة  التوقیع على برنامج التعدیل الهیكلي 

:إجراءاتهالذي من  ابرز 

.)2(إصلاح أسالیب التسییر و التخلص من التسییر البیروقراطي-

إنتاجیتها وخیا الرفع من مستوى ت،صةخصجزة للخالعاالاقتصادیةإخضاع المرافق العمومیة-

)3(.التقلیل من التدخل السیاسي في تسییر هذه المؤسساتو

التوازنات الكبرى و إرساء ةتوخى من هذه الإصلاحات في استعادیتحدد الهدف الم

بالتالي  ركّزت على الجانب وري بفعل تقلیص تدخل الدولة ،میكانیزمات السوق في الاقتصاد الجزائ

، أخذا عن مبادرة الوزیر »تجدید الخدمة العمومیة«بإصلاح الجھاز الإداري في إطار مل یسمى ب1989مولود حمروشبادرت حكومة *

فقد ركزت في برنامجھا على إعادة الاعتبار للسلطة المعنویة للدولة،وبدورھا 1992سید أحمد غزالي،أما حكومة  میشال روكارالأول الفرنسي 

على إعادة "1994وثیقة الوئام المدني "ي حین ركزت ف.في برنامجھا عبارة إعادة بناء دولة قویة1992بلعید عبد السلاماستعملت حكومة  

:الاعتبار  للدولة من خلال تكفلھا بوظائفھا الدائمة و ضمان حیاد الإدارة و أخلقة الحیاة العمومیة ،للاطلاع أكثر

Taib Essaid, op cit.

(1 )Ibid351.

)
2

.260ملیكة فریمش،مرجع سابق،ص)

.116،صبقالیلى حسیني،مرجع س)3(
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قرابة العشر (نه و بالرغم من الفترة الزمنیة التي استغرقتها هذه الإصلاحات أإلا الاقتصادي  من التسییر، 

:لم  تحقق النتائج المنتظرة،ویظهر ذلك من خلال)سنوات

،ففي قطاع الاجتماعيتدهور مستوى الخدمات العمومیة المقدمة للمواطن خصوصا في المجال-

بوجود العدید من الهیاكل الاستشفائیة 1999السكن في ح وزیر الصحة  و الصحة ،صر 

.المهددة بالغلق نتیجة نقص التمویل

ملیون نسمة ،و عدد 6,6في هذه الفترة الأمیةبلغت نسبة ، إذتدني مؤشرات التنمیة البشریة-

انخفاض مستوى الفقر بفعلجانب اتساع دائرة إلىلف طفل ،أ534رساالمدخارج الأطفال

.)1(1996و1994بین الفترة %30نسبة الدخل ب

:بالإصلاحاتمحدودیة هذه یمكن تفسیرو 

من الخارجیة المدیونیةارتفاعبسبب عیشها الجزائر في تلك الفترة الوضعیة المالیة الحرجة التي ت

.أخرىمن جهة وانخفاض أسعار النفطجهة 

الخسائر (الإصلاحاتهذه أعاقتالتيوات التسعینات التي عرفتها الجزائر في سنالأمنیةالأزمة

.)جراء تخریب المنشات و المرافق العمومیة وتجمید العدید من المشاریعالمادیة

 نظرا لإیقاف 1989دستور أفرزهمالذین والسیاسییننییالاجتماعینعلالفاإشراك غیاب ،

.علان لحالة الطوارئالإالمسار الدیمقراطي و 

الأمن و الاستقرار السیاسيباسترجاعالمتعاقبةالحكومات هتماما.

التي تشكل تهدیدا لفقدان الملكیة الجماعیة  التي خوصصة لكابالأخذ ببعض الخیارات التردد

،ویظهر ذلك من خلال التأخر في تطبیقها بحیث تم الإعلان عنها في كرسها النموذج الاشتراكي

.1998یةتمّ الشروع فیها إلى غا1994قانون المالیة

:2000المرفق العمومي في ظل مشروع إصلاح الدولة و هیاكلها في سنة :ثانیا 

حول الجزائرفي ،تمحور الخطاب السیاسي 1999استكمال المسار الدیمقراطي مع رئاسیات بفعل

المعدل و المتمم 1996ضرورة الإصلاح الشامل لقطاعات الدولة بما یستجیب مع أحكام دستور 

.172،صبقازورال،مرجع سأیوسف )1(
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من ثمةفي خیار التعددیة  السیاسیة و نظام اقتصاد السوق،و مواصلةال،الذي أكد على 1989لدستور

قادرة علىو ونها  على أسس الحكامة،شؤ ارعالة تتمتع بثقة مواطنیها ،و تدضرورة بناء دولة حدیثة ف

.التزاماتها الخارجیةبلوفاء ا

:فيتتحدد الأسباب الأساسیة لإصلاح الدولة و هیاكلها:مشروع إصلاح الدولةمبررات -1

بفعل الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط في النصف الثاني :تأزم العلاقة بین الدولة و المواطن-

المرافق الجماهیر،بحیث سجلت جزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاهمن سنوات الثمانینات،ع

تراجعالذي أدى إلى الأمر،الخدمات المقدمةمستوى و تدهورا في ة انخفاضا في الأداءالعمومی

:بفعلأكثر الأزمة، وتفاقمت هذه و عدم الثقة فیها الدولة التدخلیةشرعیة 

.بین الطرفینو الحوار غیاب قنوات الاتصال *

.البیروقراطي الذي تسوده الانحرافات و التجاوزات هشاشة الجهاز الإداري *

.الشرعیة التاریخیةخلافا عنالتأسیس لشرعیة جدیدة تكون على أسس قانونیة -

ها و استعادت ثقة ضرورة بناء الحكامة باعتبارها الضمان الوحید لتحقیق التنمیة و استدامت-

.)1(من خلال ترقیة الخدمة المدنیة و القضاء على الممارسات البیروقراطیةالمواطن 

.لتحولات السیاسیة و الاقتصادیةالدولة مع ارورة تكییف هیاكل و مهام ض-

الأوضاع،حیث لتشخیص*و مهام الدولةهیاكللإصلاحاللجنة الوطنیة تأسست،من  هذا المنطلق

رفعه إلى امل عن كل قطاعات الدولة،وتم و شمشهر من الدراسة و توجت بتقریر عاأاستغرقت  تسعة 

الإدارات :،و یتضمن التقریر ستة ورشات من الإصلاح و هي2001في جویلیة رئیس الجمهوریة

وأخیراالرقابة و الضبط ،آلیات،العمومیةالمرافق ،المركزیة ،اللامركزیة و الجماعات المحلیة ،البلدیة

.الإصلاحعملیة لتعد المنطلق و المسعى الرئیسيبالمواطن،و التي الإدارةعلاقة

)
1

جامعة مولود معمري،كلیة .(مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة،"إصلاح الدولة و مكافحة الفساد في الجزائر"فازیة مجبور،)

.65-62،ص ص )2015الحقوق و العلوم السیاسیة،

مسیري مرافق الدولة،ذوي :عضوا من شاغلي الوظائف العلیا في الدولة70و تتكون من 2000/372تأسست ھذه اللجنة بموجب مرسوم رئاسي*

.خبرة في القطاع العام،وھي لجنة استشاریة تابعة لرئاسة الجمھوریة
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)1(:و تتمثل في :الدولة و هیاكلهاإصلاح أهداف -2

القانون في تقریرهالجنةاعتبرت ال:دولة القانون تضمن حقوق و حریات المواطنینتجسید -

ة لشرعیة السلطة  و المنظم الوحید لعلاقات الدولة و المجتمع،فقیام دولة الوحیدالمرجعیة 

حقوق و حریات باعتبار أنها تحميالقانون  من الدعائم الأساسیة لبناء الدیمقراطیة  

،فبسیادة القانون یمكن استقلالیة القضاءالمواطنین،إلى جانب تفعیل الرقابة و المحاسبة  عبر

.)2(لها للدولة استرجاع مصداقیتها و احترام المواطن

منه،الأخیرةهذه قربالمواطن بدولته  بمدى یرتبط استرجاع ثقة :دولة في خدمة المواطن-

المتمثلة أساسا في الجماعات و ذلك بنقل المسؤولیات إلى المستویات القریبة منه  یتجسدو 

ذي یشاركلافضاء الها ة التحول نحو المحلیات باعتبار المحلیة،حیث شهد في الفترة الأخیر 

في صنع المواطنتم إشراك ،فكلما)ة الجواریةالدیمقراطی(في تسییر شؤونه من خلالهالمواطن

.)3(الة للمواطنالاستجابة الفعمن ثمة و،التحدید الدقیق لاحتیاجاتهأدى ذلك إلىكلما القرار 

لى إعادة تحدید حدود تدخلها و تعتمد فعالیة الدولة ع:و عصریة،فعالة،دولة قویة -

و إشراك الفاعلین الآخرین في تحقیق التنمیة ،على الانتقائیة في التدخلوبتعبیر أدق،مهامها

آخرین،كما تتجسد لیة مع شركاء شریك یتقاسم المسؤو أن الدولةالوطنیة  و ذلك من منطلق

من خلال التسییر الفعال لموارد الدولة و الذي یتمیز بالكفاءة،تعظیم العائدات كذلكفعالیة الدولة 

.)4(آلیات التسییرعصرنةو العمومیة  و الشفافیة

(1 )
M.C.Belmihoub « la reforme administrative en Algérie :innovation proposée et contraintes de mise en

œuvre » , forum Euro-méditerranéen sur :les innovations et bonnes pratiques dans l’administration.

Tunis :15/17 juin2005,p9.

(2)
République algérienne démocratique populaire, Rapport général de comité de réforme des structures et

des missions de l’Etat, non publié,pp 66-67

)3(
.زھیر عبد الكریم الكاید،مرجع سابق ص

مسیري مرافق :عضوا من شاغلي الوظائف العلیا في الدولة70و تتكون من 2000/372تأسست ھذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي*

.الدولة،ذوي خبرة في القطاع العام،و ھي لجنة استشاریة تابعة لرئاسة الجمھوریة
(4)

République algérienne démocratique populaire ,rapport général de comité de réforme des structures et

missions de l’état ,op cit ,p69
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زمة الأمنیة التي عصفتنتیجة للأ:جام الاجتماعي و الحمایة الوطنیةدولة في خدمة الانس-

بالإضافة إلى تداعیات سیاسات التعدیل الهیكلي على المجتمع و الجزائر في سنوات التسعینات، ب

.التهمیش الاجتماعيالجزائري ،لابد على الدولة إعادة النظر في دورها الاجتماعي للقضاء على 

و یتجلى ذلك من الإصلاح المستمر لأجهزتها الإداریة :دولة واعیة للتحدیات و رهانات العولمة-

.و مرافقها العمومیة  مع الاستفادة من التطورات الخارجیة للتكنولوجیا

بناء علاقة الدولة بالمواطن وفقا لمقتضیات إعادةلهذا المشروع هو الأساسيالمسعى وبما أن

تجسید ذلك المسعى یتوقف على نإ،ف...)،الشفافیةالقرب،الاستجابة السریعة،الكفاءة و الفعالیة (الحكامة

وإعادة تحدید معاییر تقدیمها ، بو یكون ذلك،)1(ها تحدد شرعیة الدولةباعتبار خدمة العمومیةالإصلاح

الخدمةةعصرنمنالمرفق العمومي ةعصرن"أنهاتقریر في كدت اللجنةأإصلاح المرفق العمومي حیث

."العمومیة 

یة واقع المرافق العمومبتشخیصاللجنة و في سبیل تحدید إستراتیجیة إصلاح المرافق العمومیة ،قامت

أشكالها،أعدادها،و نسبة الید العاملة التي من حیث :لها و حعام في الجزائر من خلال تقدیم جرد

صت اللجنة لخافة إلى توزیعها حسب القطاعات،و تشغلها،إلى جانب الغلاف المالي  المخصص لها،بالإض

:إلى النتائج الآتیة

تدخل الدولة یغطي كافة النشاطات و المیادین یظهر ذلك من خلال تنوع المرافق العمومیة -

...)الصحة،التربیة،البحث العلمي،الثقافة،الریاضة،الاتصال،مرافق (

148,5صاتها المالیة و التي تقارب المرافق العمومیة بالرغم من ارتفاع مخصمرد ودیةضعف -

)غیاب الكفاءة و الفعالیة في التسییر(ملیار دج 

.عدم استجابة الخدمات و السلع المقدمة لمقاییس و معاییر اقتصاد السوق-

.أعباء المرافق العمومیة  ذات الطابع الإداريكثرة-

لأخذ بعین اا،دون هیاكل المركزیة بكل تعقیداتهلالمرافق العمومیة المحلیة هي إعادة إنشاء ل-

.الاعتبار لخصوصیات المجتمع المحلي

(
1
) M.C.Belmihoub, op cit,p7.
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قریر بالثقیلة إلى تتتلخص علاقة المرافق العمومیة بالإدارات المركزیة في الوصایة التي وصفها ال-

.لرقابة الهرمیةاجانب 

)1(.غیاب قنوات الاتصال و الإعلام-

عدم إلى مشاكل التي تعاني منها مرافقنا العمومیة تعود أساسا الن إف،و اعتمادا على هذه النتائج

قدیم الاحتكام لمعاییر الحكامة في التسییر كالمحاسبة،الكفاءة والفعالیة،محوریة المواطن في ت

الجزائر عدم تجاوب هذا التسییر مع التحولات السیاسیة و الاقتصادیة التي اخترقت و الخدمات،والشفافیة،

ر تقنیات تسییإدخالالمتمثلة في المرافق العمومیة لإصلاحلیقدم التقریر المنهجیة المعتمدة .مؤخرا

أخلاقیات المهنة،معاملة المترفق كزبون،تفعیل بالالتزام،التسییر بالنتائج،الاحترافیة :حدیثة،تتلخص في

القطاع الخاص،والمجتمع (تقدیم الخدماتفيإشراك الشركاء الجدد في التسییر آلیات المحاسبة ،وضرورة 

.)المدني

:آلیات التسییر المستحدثة بفعل إصلاح المرافق العمومیة:المطلب الثالث

مومي في الجزائر في سیاق الاستجابة لتحدیات المحیط تصب الإصلاحات التي عرفها المرفق الع

،من خلال الموازنة بین مقتضیات المصلحة العامة كجوهر و جود المرفق العمومي و الداخليالخارجي

دید من علیه عرفت العو وبین قوانین السوق كأسلوب تسییر یتماشى مع البیئتین السیاسیة والاقتصادیة،

:مستوى تسییرها تتجلى أساسا فيعمیقة علىفق العمومیة تحولات االمر 

الدولة 1989ز دستورلقد میّ :التسییر المباشر  للعدید من المجالاتانسحاب الدولة من:أولا

تخلت الدولة عن التسییر المباشر ،،من هذا المنطلق )2(للرأسمالكقوة عمومیة و الدولة كمالكة 

الذي مرفق المیاه ك،خصوصا تلك التي لا تشكل أهمیة إستراتیجیةللعدید من مرافقها العمومیة

القانون لأحكاممؤسسة عمومیة ذات استقلالیة خاضعة إلى مهمة تسییره أسندت

.ى مرفق تجاري من مرفق إداري إلتحویل مرفق البرید جانبإلى،)الجزائریة للمیاه(التجاري

 أوعقود الامتیاز إطارالخواص في إلىتفویض تسییر العدید من خدمات المرافق العمومیة

الإیجار كعقد تسییر خدمات المیاه الذي أبرمته شركة المیاه و التطهیر لولایة الجزائر مع 

(
1
) Mohamed Amine Boussoumah,op cit ,p107

)2(
.17،ص13،2003،العدد13المجلد،مجلة إدارة".الدولة في إشكالیة التغییر"ولید العقون،
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Suezمؤسسة  Environnement إلى  جانب انجاز 2006الفرنسیة و ذلك في مارس،

)BOT)1.صا مشاریع البني التحتیة بالاعتماد على عقود العدید من المشاریع خصو 

 ظهور إلىأدى،الشيء الذي )صةخصالخ(المرافق العمومیة للخواص العدید منرأسمالفتح

و المجموعة ENAPذات اقتصاد مختلط،كالشراكة التي جمعت بین مرفقمرافق 

و الشركة القابضة Sider،كذلك المجموعة الصناعیة للحدید و الصلبHenkelالألمانیة

.)LNM)2الهندیة

:ذلك من خلال و:المرافق العمومیةتسییرعصرنة:ثانیا

الخدمات  أوالسلع إنتاجمدخل الجودة الشاملة في التسییر العمومي الجدید كقواعداعتماد -

المؤسسة العمومیة للصناعات الكهرومنزلیة (العمومیة خصوصا على مستوى المؤسسات 

ENIEM بالأهداف ،و كذلك  مدخل الإدارة)،شركة تسییر منشات و خدمات مطار الجزائر

تمویل (الخارجي التعاقد آلیات عتماد على لاابالإضافة إلى )فق اتصالات الجزائر و البریدامر (

عمومیة و صنادیق الضمان بین المؤسسات الاستشفائیة الیتم بالتعاقدالصحیة الخدمات 

)3()يالاجتماع

على غرار دول العالم التي حاولت :)لكترونیةالحكومة الإ(لكترونیاإنحو تقدیم الخدمات التوجه-

جزائر هي الأخرى أخذت ال،الاستفادة من ثورة الاتصالات قصد التمیز و الاحترافیة في خدماتها

e-Algérie2009/2015"وثیقة الجزائر الالكترونیة"لكترونیة و ذلك بإصدارلإبمدخل الإدارة ا

نه التأسیس لمجتمع المعلومات و أمن شinterministériellesوهو برنامج مابین الوزارات

الانضمام إلى المنظمة العالمیة (فاء بالالتزامات الدولیة للجزائر و الاقتصاد الرقمي لغرض ال

المرافق ،و ذلك عبر توسیع استخدام تكنولوجیا المعلومات و الاتصال  في مختلف )للتجارة

-eلكترونیا و التوجه نحو تقدیم الخدمات إ..)التعلیم،العدالة(الاداریة منهاالعمومیة

.79،صبقامصطفى بودراف ،مرجع س)1(

دراسة حالة بعض المؤسسات الاقتصادیة :انعكاسات إستراتیجیة الخصخصة على الوضعیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیة"محمد زرقون2

.156،ص2009/2010،السابعالعدد،مجلة الباحث،"الجزائریة

(
3
)Benyettou",la contractualisation :des rapports santé-sécurité sociale",( école nationale

d’administration :Alger ,2005) ,p58.
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service التوجه جانب إلىلكترونیة على مستوى البنوك و مؤسسات البرید،الإ،كبطاقات الدفع

)1(.إصدار بطاقة التعریف البیومتریةنحو 

جاء للتخفیف من الإجراءات البیروقراطیة -لكترونیاإ–لتوجه الحدیث في تقدیم الخدمات هذا ا

أساس الثقة والقرب المعقدة و التي تؤثر سلبا على علاقة الإدارة بالمواطن،و إعادة بناء هذه الأخیرة على 

.عاملته كزبون ،مع ضمان الكفاءة و الفعالیة التي تقتضیها الحكامة في تقدیم الخدماتمو و الشفافیة

من خلال إشراك العمال و فتح الحوار و التشاور معهم في إطار ما یسمى دیمقراطیة التسییر-

.)2(بالاتفاقیات الجماعیة

وبالرغم من استحداث العدید من التقنیات التسییریة في المرافق العمومیة التي تعكس للتوجهات 

،هذا العنصر البشري كفاءةیتوقف على  أن بلوغ الأهداف المنشودة الاقتصادیة و السیاسیة للجزائر،إلا

عنصرا 2000تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح هیاكل و مهام الدولةالأخیر و كما تمت الإشارة إلیه في 

ةالعمومیالوظیفةیتوجب تثمینه من خلال عصرنة تسییر الموارد البشریة بما فیها فعالا في هذه التحولات 

)3(.و الاعتماد على أسس الاحترافیة و أخلاقیات المهنة و تكثیف دورات التكوین

هذه التغیرات الطارئة على المرفق العمومي من انسحاب الدولة من التسییر المباشر ،و عصرنة أدت

آلیات التسییر إلى تحسین أداء المرافق العمومیة الإداریة و الاقتصادیة على حد سواء،یظهر ذلك من 

.بهاخلال تقلیص آجال تقدیم الخدمات،تنمیة الموارد الخاصة

على التكیف مع مستجدات یتوقفن استمراریة المرفق العمومي فاكتعقیب عن ما تم عرضه،و 

في التغیرات الحاصلةإلى بالإضافة،1989لسنةةالجدیدمعطیات الدستوریة بیئته،و الجزائر و بفعل ال

من المرفق العمومي إصلاح سنة الفارطة على26الحكومات المتعاقبة طیلة البیئة الخارجیة،ركزت

أغفلتأنهاكما تمیزت بتباطؤ وتیرتها،الإصلاحاتهذه أنإلا،خلال التركیز على جانب  التسییر منه 

.مع هذا الواقع الجدیدالقانوني المنظم للمرافق العمومیةالإطارتكییفعن 

165،صبقالیلى حسیني،مرجع س)1(

)2(
»،في"دور الفاعلین الاجتماعیین في وضع السیاسة التنمویة:الحوار الاجتماعي في الجزائر"فضیلة عكاش، Acte de la jeune recherche

en économie ,sociale et culture. Lauréat du concours FES Algerie2012.Fondation Friedrich Ebert stiftung :
Alger, 2012, p162.

.78،صبقامرجع س،"الواقع و التطور:الوظیفة العمومیة في الجزائر"سعید مقدم،)3(
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:في الجزائرتسییر المرافق العمومیةبات الحكامة فيمتطلواقع :المبحث الثالث

ها شكلت الحكامة محور الخطاب السیاسي العالمي  خصوصا مع أزمات التنمیة التي عرفت

مهام تكییفو مدخل لتطویركبرزت ،بحیث)فشل دولة الرفاه الاجتماعي(الدول  في  نهایة الثمانینات 

.ه المجتمعات بفعل العولمةتالدولة مع الحراك الذي شهد

لتنمویة و إعادة أمام ضرورة تغییر إستراتیجیتها او جدت الجزائر هي الأخرى،وتزامنا  مع هذا السیاق

خصوصا في ،ین ،الاقتصادیین و الاجتماعیینعلاقتها بكافة الفاعلین السیاسیوسبل تدخلهاالنظر في 

ضرورة انصب الخطاب السیاسي للقادة الجزائریین علىوبالتالي،یة نظامها السیاسيظل تراجع شرع

الأزمات التي تعیشها  مرافقنا لتجاوزكآلیةالحكامة،الاعتماد في ذلك على بإصلاح الدولة و مرافقها  

ثقة راجعتخص أت ،التهمیش الاجتماعي،و على نحو العمومیة من فساد،هدر المال العام،سوء الخدما

.)1(المواطن بحكومته

آلیات التسییر المستحدثة في المرافق العمومیة نجاعةتحدید مدى حولهذا المبحث وینصب 

:التالیةة الحكاممؤشراتتحلیل،بالاعتماد في ذلك على الجزائریة

:سییر المرافق العمومیة في توالمحاسبةالشفافیةواقع :الأولالمطلب 

قطاعات العدید منفي ...)رشاوي،اختلاس،المحسوبیة،(الملحوظ لكافة أشكال الفسادمع التفشي 

،كان لابد للحكومة الجزائریة إظهار إرادتها في مكافحة هذه هاولین فیؤ عدید من كبار المسالدولة و تورط ال

ذلك تعامل مع المواطن،و ییر و في الالعام الدولي وتكریس الشفافیة في التسالرأيأمامالظاهرة خصوصا 

د البرنامج الحكومي لسنة أكّ بحیث،)2(2004اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بالتوقیع على

إصدار أول 2006،لیتم في من حقوقه الأساسیة لمواطن و  اعتبار ذلك على ضرورة إعلام ا2004

.06/01رقمو مكافحتهمتعلق بالوقایة من الفسادتمثل في القانون الالمهذه الظاهرة مكافحةإجراء رسمي ل

التدابیر مجموعة الآلیات وهذا القانونیتضمن:المتعلق بالوقایة من الفساد06/01القانون مضمون 

من في الباب الرابعه مظاهر اكتفى بتحدید إنماالوقائیة ،حیث لم یقدم المشرع تعریفا للفساد،و 

.23،صبق اعزي،مرجع سالأخضر)1(

179بق ،صا،مرجع سأزورالیوسف )2(
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الضریبي الإعفاءفي القطاع الخاص،في مجال  الصفقات العمومیة والرشوة:المتمثلة فيو ,،القانون

التصریح الكاذب النفوذ،التمویل الخفي للأحزاب،الاختلاس،استغلالاستخدام الوظیفة،إساءةالغیر قانوني ،

:المتمثلة أساسا في الظاهرةلآلیات لمكافحة هذه من امجموعة وضع المشرع المقابلوفي .)1(لممتلكاتبا

القطاع العام و الخاص على حد التسییر وذلك على مستوىاعتماد معاییر النزاهة و الشفافیة في -

.سواء

جانب التزام الموظفین ، إلىالجدارة و الكفاءةالشفافیة،التوظیف على أساس الموضوعیة، -

.بأخلاقیات المهنة

)2()7المادة (عن ممتلكاتهم)المسیرینبما فیهم (تصریح موظفي الدولة-

المال هدرو باعتبارها الأكثر عرضة للتجاوزاتالصفقات العمومیةتحدید شروط وطرق إبرام-

.العام

إلى إشراك المجتمع 15العام،كما أشار القانون في مادتهو دعم التعاون بین القطاع الخاص-

المواطن في ر و إشراك من خلال تعزیز الشفافیة في اتخاذ القراالمدني في مكافحة الفساد و ذلك 

.تسییر شؤونه

الهیئة إلىأما بالنسبة للإطار المؤسساتي المكلف بمكافحة الفساد،فقد اسند المشرّع هذه المهمة 

الهیئة الحكومیة  وهي،2010تنصیبها سنةالتي تمكافحتهو مالوطنیة للوقایة من الفساد 

إداریة مستقلة كونها ذاتهي هیئةوقایة من الفساد ،و للباقتراح سیاسة شاملةالوحیدة المكلفة 

تقریراإلیه ألحقت مباشرة برئیس  الجمهوریة،بحیث ترفع ،)3(شخصیة معنویة  و استقلال مالي 

جمع المعلومات و إجراء  تحقیقات عن قضایا ،وتتحدد آلیة عملها فيسنویا عن نشاطها 

وزیر العدل الذي إلىل الملف الفساد،و في حالة ما إذا توصلت إلى حقائق تستدعي الجزاء،تحوّ 

.)4(یخطر النائب العام المختص بتحریك الدعوة

)1(
،ص2006مارس،14العدد،الجریدة الرسمیةالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،06/01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،القانون رقم 

.11-8ص

.5،صمرجع نفسهال)2(

)3(
.7،صالمرجع نفسھ

)4(
.8المرجع نفسھ،ص
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قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزیز هذا المسعى،كإصلاح قطاع العدالة كما 

،وكذا الوظیفة العمومیة،إلى جانب الاعتماد على مدخل الإدارة الإلكترونیة في تعزیز الشفافیة في 

.ن جهة و ترشید النفقات العمومیة من جهة أخرىالتسییر م

لم تحرز،هدر المال العاموتخذة للحد من ظاهرة الفساد إلا انه و تزامنا مع هذه البرامج و الإجراءات الم

ما زالت الجزائر ،*یةریر منظمة الشفافیة الدولتقا،فاستنادا إلىالظاهرة أي تقدم للحد من هذه الجزائر

،و هذا ما یبینه )1(التي شملها التصنیفدولة183تصنف في خانة الدول الأكثر فسادا في العالم من بین

:الجدول الآتي

.2014إلى غایة2010من **ترتیب الجزائر من حیث مؤشر مدركات الفسادیمثل ):2(جدول رقم

منظمة الشفافیة الدولیة:المصدر 

البرامج التنمویة التي سطرتها الحكومة الجزائریة في الفترة المتراوحة بین  أننفس المصدركما كشف

مما یقودنا للقول .)2(المسطرةالأهدافدون تجسید ملیار دولار 400یضاهي انتهكت ما2014و1999

التراجع المستمر لمؤشرات الفساد في الجزائر واستمرار فضائح الفساد في مرافق الدولة أن

،و یمكن تفسیر ةالآفیدل على محدودیة  و عدم نجاعة التدابیر المتخذة للحد من هذه ...)البرید،البنوك(

:ذلك من خلال

یتطابق مع الاتفاقیات القانونبالرغم من أن هذا:عدم فعالیة الإطار القانوني لمكافحة الفساد-

انه إلا،)ایة من الفساد و اتفاقیة الاتحاد الإفریقي المتحدة للوقالأمماتفاقیة(الإقلیمیةالدولیة  و 

ة اختلاس و تبدید المال اعتبر المشرع أن تهمعدم التشدد في العقوبات حیثك،یعاني من ثغرات 

)1(
.14:35:،على الساعة2202/2015:،تاریخ الإطلاعhttp://www.transparency.org:الشفافیة الدولیة،على الرابطمنظمة 

.منظمة غیر حكومیة تنشط في مجال محاربة الفساد،تصدر تقریرا سنویا  یتضمن تصنیف الدول من حیث درجة الفساد السائد فیھا*

ك وجود الفساد فیھا،و ھو مؤشر مركب  یعتمد على بیانات ذات صلة بالفساد تم جمعھا بواسطة مؤشر یرتب و یقیّم الدول طبقا لدرجة إدرا**

.استقصاءات متخصصة قامت بھا مؤسسات مختلفة ومستقلة و حسنة السمعة

.158،صبق الیلى حسیني،مرجع س)2(

20102011201220132014السنة

10511210595100المرتبة
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جنحة تتحدد عقوبتها من سنتین إلى عشر سنوات،بینما في الحقیقة  هذه التهمة تعد جنایة  العام

بأخلاقیاتالتزام القضاة ضرورة اكتفى بالقانونأن،كما )1(سنوات إلى المؤبد5تتراوح عقوبتها من 

.حمایة المبلغینقلالیة القضاء،بالإضافة إلى عدم تطرقه لقضیة استإلىلم یتطرق المهنة و

تمت الإشارة مسبقا أن الهیئة في حالة وكما:الفسادالهیئات المكلفة بمحاربة عدم استقلالیة-

توصلها إلى حقائق تستدعي الجزاء ،تحول الملف إلى وزیر العدل الذي یقوم بإخطار النائب العام 

،كما هو الشيء الذي یضعف من سلطتها الردعیةمما یعني أنها لا تملك حق تحریك الدعوة

التبعیة للسلطة (رئیس الجمهوریةها وضعت مباشرة تحت سلطةجدیر بالذكر أن

.)غیاب الشفافیة(،بالإضافة إلى عدم نشر تقاریرها )التنفیذیة

تتمثل و قیام الشفافیة،لیةساسالمقومات الأمن تعد المحاسبة:ضعف آلیات الرقابة و المحاسبة-

.المحاسبة ،البرلمان في مجلس الجزائر الهیئات الرقابیة في أبرز 

في 1989استنادا إلى دستور تتحدد مهمته ،1976تأسس بموجب دستور:مجلس المحاسبة*

:، و ذلك من خلال )2(المرافق العمومیةوالرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة

في تسییر ،الانضباطالأداءفي الحسابات، تقییم تسییر الهیئات من حیث الفعالیة و التدقیق 

.)3(المجلس تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریةو یرفع.بات المحاسبین العمومیین المیزانیة،مراجعة حسا

یتولى الرقابة بمدلولها الشعبي،باعتبارها تمثل للإرادة الشعبیة،و لقد خول الدستور العدید :البرلمان*

السیاسیة للحكومة كالموافقة على برنامج من الآلیات الرقابیة التي تنجر عنها المسؤولیة 

بالإضافة إلى توجیه أسئلة شفویة و كتابیة لأعضاء بیان السیاسة العامةومة،أو مناقشةالحك

.)4(الحكومة

على مستوىاستفحال قضایا الفساد تقریبا ولكن بالرغم من وجود هده الهیئات الرقابیة،نلاحظ

البنك الصناعي و التجاري الجزائري،بنك الخلیفةكل قطاعات الدولة و كافة مستویاتها ،بدءا بقضیة  

)1(
:الرابط،على "اختلاس المال العام تحول من جنایة إلى جنحة في عھد بوتفلیقة"حمید یس،

http://www.elkhabar.com/pess/article/75859/#sthash.eTurvLuX.dpufعلى 11/11/2015:،تاریخ الاطلاع،

.19.20:الساعة

)2(
.25،ص1989دستور،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

)3(
،على 26/11/2015.،تاریخ الاطلاعhttp://www.ccomptes.org.dz/ar/glossaire_ar.html:مجلس المحاسبة،على الرابط

.14:47:الساعة
)4(

.21،ص1989دستورالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
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الأولى و الثانیة ،و كذا سونطراك إلى جانب فضیحة)1(ملیار دج 11,6الذي احدث ثغرة مالیة بقیمة 

غیض النظر أختلاس و تبییض الأموال و التيالإید من قضایا دو العار شرق غربالطریق السیّ 

،بحیث لم یتخذ حیالها أي إجراء صارم أو إسقاط الحكومة بسببها،إلى جانب تماطل العدالة في عنها

إذا ما أخذنا السلطة التشریعیة نلاحظ انه لم ،فالهیئاتمحدودیة دور هذهو یعود ذلك إلى ،التعامل معها

لم تعرض الحكومة سوى بیان 2007/2012الحكومیة،ففي ظل العهدة یتم لحد الآن إسقاط أیة حكومة

حساب خاص 14تحدید نطاق مسؤولیته فيمتفقد مجلس المحاسبة أما.واحد للسیاسة العامة

.)2()سو ناطراك(بالمؤسسات و القطاعات الوزاریة ،مما یعني وجود مؤسسات لا تخضع لرقابته

الذي یضطلع بمساءلة المسؤولین،إلا أنه في الجزائر المجتمع المدني أیضاومن الهیئات الرقابیة نجد 

التي تمارسها الاحتواءیتحدد في سیاسة ،أولهماأساسیننلاحظ محدودیة دوره  وذلك مرتبط بسببین 

بموجب،فتضییق الخناق علیه من خلال تقدیم الإعانات المالیة،و الثاني یتمثل فيالدولةعلى الجمعیات 

بحجة "الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد "تم رفض طلب الاعتماد  الذي قدمته 12/06قانون الجمعیات 

ممثلي المجتمع كذلك إشراكالحكومة ما رفضتالشؤون الداخلیة للدولة،كفيأن  نطاق نشاطها یدخل

في اتفاقیة الأمم المتحدة للدول الأطراف المؤتمر الدولي الخامسفيالمدني ضمن الوفد الدولي المشارك 

.)3(2013في نوفمبر "ببنما"لمكافحة الفساد  

الإقرار بالتحول نحو الإدارة من فبالرغم،الشفافیة و النزاهة في التسییرضعف مستویات-

أنهاإلاالمواطن ،إعلامبهدف الكترونیةمواقع للاغلب الإدارات العمومیة تأسیسو الالكترونیة 

ع بالسر ر تكار المعلومة بالتذاحبالإضافة إلىلمستجدات الطارئة،تكییفها مع افيتعاني من تأخر 

.و عدم إفشائها  للمواطنالمهني

179بق ،صایوسف ازوال،مرجع س)1(

)2(
.132فازیة مجبور،مرجع سابق،ص

:رابطعلى ال"النهبأشهر فضائح الفساد منذ الاستقلال خمسون عاما من:ملیار26سونا طراك والخلیفة ل"جلال بواني،)3(

http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=36005&s=b3ff71cda5b686a77e0cfd931c34cd 14/06/201:طلاعالاخی،تار

.h4412:على الساعة
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خصوصا نحو التماس الریعمن خلالها للدولة الجزائریة والتي یسعى الجمیعالریعیةالطبیعة -

.)1(المسیرین 

،)الرشاوى، الوساطة، الاختلاس(ظاهرة بارزة في مرافق الدولةأضحى الفسادو على العموم 

ن الاستجابة الفعالة و حكامته،مما یقف دو من المعوقات الأساسیة لنجاعة التسییر العمومي یعد و 

،و التي تترجم أساسا ن هذه الظاهرة م،و هذا في ظل غیاب الإرادة السیاسیة  الفعلیة للحد للمواطن

.،توسیع فضاءات المشاركةدولة القانون من خلال استقلالیة القضاءفي إرساء دعائم 

:سییر المرافق العمومیة في تالثلاثیة واقع الشراكة :المطلب الثاني

ن تحقیق التنمیة قضیة  لا أالعام،معترفا بالشأناحتكار الدولة في تسییر1989دستور أنهى

والعمل وفق ما الأدوارستدعى ضرورة توزیع امما،آخرینفاعلین إلىتعنى الدولة بمفردها بل تمتد 

الدولة عن يخلتبمجال المرافق العمومیة إلى الأخیرةیسمى بالشراكة المجتمعیة ،بحیث امتدت هذه 

من خلال ...)لنقل،المواصلات،الاتصالاتا(تسییر المباشر للعدید من الخدمات لصالح القطاع الخاص ال

.خصوصا على المستوى الاجتماعيالخدماتفیرالمدني بتو المجتمع عاضطلكما، التفویضآلیة

العمومیة الشؤونفي تسییر نبالرغم من الاعتراف بدور الشركاء الاقتصادیین و الاجتماعی:الدولة:أولا

التنمویة البرامج في ظلخصوصاتحتكر المبادرة الأخیرةمازالت هذه ،و تقاسم المسؤولیة مع الدولة

البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي ،2004-2000و دعم النموالاقتصاديالإنعاشكبرنامج

رنامج الإنعاش الاقتصادي بففي ظل ،2014-2010برنامج التنمیة الخماسيو،)2(2005-2009

ملیار دج 230ملیار دج ،و قدر نصیب استثمار الدولة  حوالي525العمومي الإنفاققدرت قیمة 

الاستثمار ،و بالمقابل نجد قیمةملیار دج  كمیزانیة تكمیلیة38ها ،بالإضافة إلى لمیزانیة التجهیز لوحد

الدولة ()3(تزامنت هذه البرامج مع ارتفاع  العائدات البترولیة.ملیار دج25في هده الفترة الخاص 

خصوصا على المستوى الشأن العام یفسر عودة  مركزیة الدولة في تسییر ما وبالتالي، )الریعیة

)1(
،على 1997یولیھ/،نیویورك،تموزالفساد و الحكم الرشیدالأمم المتحدة الإنمائي، شعبة التطویر الإداري و إدارة الحكم،برنامج 

.13/05/2014:،تاریخ الإطلاعwww.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97apdfhttp//::الرابط

19-18،ص صبقاعبد اللطیف مصیطفى ،مرجع س)2(

)
3

.287-286ملیكة فریمش،مرجع سابق،ص ص)
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و العمل على بعض المرافق العمومیةفي ة عن خیار الخصخصالحكومة تتراجعالاقتصادي ،إذ

.-الحجار–كتأمیم شركة استغلال مناجم الذهب و مركب الحدید و الصلبتأمیمها 

أن یكون شریكا قى بعدلم یر انه إلابالرغم من النمو الذي عرفه هذا القطاع :لقطاع الخاصا:ثانیا

ذلك إلى إرجاعالخاص ،ویمكن بالإنفاقالعمومي مقارنة للدولة ،و یظهر ذلك من خلال تفوق الإنفاق

التقاریر الدولیة، علیهأكدت الأمر الذي اطیة و كذا الفساد،البیروقر الإجراءاتكهلمعوقات  التي تعتریا

دولة183من أصل 153في المرتبة صنفت الجزائر،2014لسنةالأعمالریر مناخ تقفاستنادا إلى 

على 51،87من تونس و المغرب قي المراتب تتقدمها كلل،الأعمالحیث مؤشر سهولة ،وذلك من

:المراتب الآتیة،فقد صنف الجزائر في يأما منتدى الاقتصاد العالم.)1(التوالي

.2014إلى 2011من یث مؤشر التنافسیة العالميحتصنیف الجزائر من :)3(جدول رقم

سنة التقریر

الترتیب

-2011تقریر

2012

-2012تقریر

2013

-2013تقریر

2014

-2014تقریر 

2015

8711010079الترتیب

مؤشر التنافسیة 

العالمي

)7الى1من (

0،47،38،31،4

منتدى الاقتصاد العالمي:المصدر

لنمو هذا القطاع هو نقص ، أن من العوائق الأساسیة 2015-2014كما اعتبر المنتدى في تقریره 

.)2(الفساد إلى جانب تعقد الإجراءات البیروقراطیةالتمویل ،

.2014تقریر ممارسة أنشطة الأعمال لسنة،"فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغیرة و المتوسطة الحجم"البنك الدولي)1(

.11:21:،على الساعة 17/06/2015:،تاریخ الاطلاعhttp://www.doingbusiness.org:،على الرابط4ص،2014،واشنطن

(2)
Klaus Schwab ,World Economic Forum « The global competitiveness report 2014-204-14 :Full Data

Edition ».Geneva ,2014,p 107,sur le site :http://www.weforum.org/gcr,consult on : november11,2015.
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ظهور العدید من الجمعیات التي تنشط في مجالات إلى1989دستورأدىلقد :المجتمع المدني:ثالثا

حیث امتد مجال نشاطها إلى مجال المرافق العمومیة ،ومن المبادرات الرائدة في هذا المجال،،وعةنمت

في الأمیةو التي دخلت في شراكة مع وزارة التربیة لتقلیص نسبة لمحو الأمیة،"اقرأ"مبادرة جمعیة

كانتبعدما ،2014سنة%14التي قدرت بتقلیص الأمیةالجزائر،حیث ساهمت هذه المبادرة في 

و انه إلا.)1(في محو الأمیةهذا التعاون بحصول الجزائر على جائزة الیونسكو،وتوج2008في 18%

یرقى لان الأدوار الذي تلعبه  بعض الجمعیات خصوصا ذات الطابع  الخدماتي،إلا انه لمبالرغم من

:العوامل التالیةیكون شریكا للدولة ،و یعود ذلك إلى 

من الآلیات الأساسیة للتدخل هو تقدیم الإعانات المالیة ،الأمر :تدخل الدولة في شؤونه الداخلیة *

ما یفرض علیه تبني خطاب ذي یتناقض مع أهم مقومات المجتمع المدني ألا و هو الاستقلالیة،ال

المتعلق 12/06قانون في الشترط المشرعاهذا و.)دورها الرقابيالإفراغ من (السلطة

عند تأسیس الجمعیة الحصول على موافقة مسبقة من طرف الوزارة الوصیة ،یتمثل بالجمعیات،

بعد نهایة كل جلسة عامة بتقدیم تقریر-الجمعیاتأي-ها كذلك ملز أ،كما )2(في إیصال بالتسجیل

.)3(للسلطة الوصیةعن اجتماعها

حول القیادةالدیمقراطیة داخل هیئات المجتمع المدني ، و كثرة الصراعات الداخلیةثقافةغیاب ال*

ساهمت في إفراغ المجتمع المدني من هذه العوامل و أخرى.،إلى جانب أنها تتمیز بالمناسباتیة

.دوره الرقابي و الضاغط

ور كل طرف، نستخلص أن الدولة من خلال تحلیل دواعتمادا على دراستنا للعلاقة الثلاثیة

ادوار الشریكین الآخرین،و یمكن مازالت تحتكر المبادرة في تسییر الشأن العام ،مقابل محدودیة 

الذي یقوم على منع أیة قدرة إنتاجیة مستقل عنها للدولة الجزائریة ریعیة طبیعة الالبتفسیر ذلك

.فتح المجال للمشاركة  و المراقبة،دون 

،على "تهدي الجزائر جائزة الیونیسكو لمحو الأمیة"إقر"جمعیة"،)1(

على ،18/05/2015:طلاعالإ،تاریخhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140817/10395.html:الرابط

.9:21الساعة

)2(
تقریر الشبكة،"،وللمجال السیاسي في الجزائر؟تحلیل نقديإصلاح سیاسي ام تقیید إضافي للمجتمع "الشبكة الارومتوسطیة لحقوق الإنسان،

.63،ص.2012،كوبنھاجن،افریلالارومتوسطیة لحقوق الإنسان

)3(
.65المرجع نفسھ،ص
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:سییر المرافق العمومیة في تالكفاءة و الفعالیةواقع :الثالثالمطلب 

تسییر المرافق العمومیة في مدى قدرتها على تقدیم خدمات عالیة الجودة في تتحدد كفاءة و فعالیة

و ازدادت أهمیة هذا المطلب بفعل محدودیة الموارد وتخلي الدولة عن الدعم وقت قصیر و تكلفة اقل،

ت المرافق العمومیة نتبأكثر فعالیة و جدوى،مرفق عموميتجسید لاللاعقلاني للخدمات،وعلیه و بهدف 

بالأهداف الإدارةدة الشاملة،و دیثة في التسییر كمدخل الجحو التقنیات الالآلیاتمنالجزائر العدیدفي 

في الأداء و في الوقت ذاته التمیز و الاحترافیة مستوىإلىتوخیا منها الوصول،الآلیاتوغیرها من 

.تحصیل الربح

ولكن بالرغم من التحسینات التي عرفتها بعض مرافقنا مازال المواطنون یشتكون من سوء الخدمات 

ذلك الاستدلال علىعلیم،ویمكن و التمرافق الخدمات الاجتماعیة كالصحةعلى مستوى خصوصا المقدمة 

حیث شمل (2014/2015في تصنیفه لسنةالمؤشرات التي اعتمدها منتدى الاقتصاد العالميلمن خلا

:الآتيل من تونس و المغرب كما یبینه الجدول كمع تهاقارنم،و )دولة142تصنیفه 

مقارنة بین مستویات الخدمات الصحیة و التعلیمیة في كل من الجزائر،تونس،و :)04(دول رقمج

.2015-2014المغرب و ذلك استنادا إلى تقریر منتدى الاقتصاد العالمي 

البلد

المؤشر

تونسالمغربالجزائر

817653مستوى التعلم والصحة

14410268جودة النظام التعلیمي

1155461جودة تسییر المدارس

فعالیة سیاسة الخدمات 

المقدمة

744170

2014/2015تقریر منتدى الاقتصاد العالمي:المصدر 

على تفوق كل من المغرب و تونس على الجزائر من حیث مستوى التعلیم و أعلاهالجدول یبین

قطاع الصحة فان أخذناما فإذا،ها بالرغم من محدودیة إمكانیاتهاكذا الرعایة الصحیة المقدمة لمواطنی
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،في حین تنفق المغرب )1(دولار سنویا مقابل خدمات صحیة ضعیفةملاییر5الجزائر تنفق ما یقارب 

نصف ما تنفقه الجزائر مقابل رعایة صحیة جیدة،ومن جهتها كشف تقریر الرابطة الوطنیة للدفاع عن 

سنة الماضیة 11طیلة ملیار دولار70مرافق الصحة في الجزائر استنهكت ما یقاربأنالإنسانحقوق 

،الشيء الذي یعني غیاب التسییر العقلاني للمال )2(ما یعادل میزانیة التسییر لعدة دول افریقیة مجتمعةأي

.في الجزائرالتسییر المعتمدثمة محدودیة الكفاءة والفعالیة في ومن،العام 

مما عائقا یحول دون الاستجابة لطلبات المواطنینإجراءاتهاكثرةالممارسات البیروقراطیة و كما تقف 

،الشيء الذي اعتبرته اللجنة الشعور بالحرمانو ومر تفقیهاالإدارةتوسیع الفجوة بین إلىیؤدي

)3(.2011السبب الرئیسي لاحتجاجات 2012في تقریره لسنة الإنسانعن حقوق الوطنیة للدفاع

في تسییر الحكامة بلوغ مستویات تمت معالجته في هذا المبحث ،فانمالىإستنادا و اوعلیه

جسیدها على ارض الواقع ،،لم یتم تو النصوص القانونیةشعارات سیاسیةالالمرافق العمومیة بقي رهین

متطلباتللم یحقق بعدهاعتمد فیمالتسییر التها المرافق العمومیة ،فانالإصلاحات التي شهدبالرغم من ف

توانیه عن إلىأدىمااركة ،المنافسة،الكفاءة،في المساءلة ،المشأساساتمثلةو المحكامةالو شروط

:یعود ذلك الى،و واطنالمو الإدارةالاستجابة لاحتیاجات المواطنین واستمراریة الفجوة الفاصلة بین 

.استشراء الفساد في التسییر-

.احتكار الدولة لتسییر الشأن العام-

.الإبقاء على الممارسات البیروقراطیة في التسییر،و مقاومة التغییر-

غیاب دولة بالشأن العام و الذي یتمیزنمط تسییر لانعكاس تسییر المرافق العمومیة -

.القانون،عدم احترام الحریات السیاسیة

)1(
:،على الرابط،یومیة الرائد الالكترونیة"ناقوس الخطر یدق:صحة في الجزائر"فیصل شیباني،

http://elaaed.com/ara/watan/23390-html،10على الساعة02/70/2015:طلاعتاریخ الاh20

)2(
،

"
،یومیة  الشهاب "الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول الوضع الكارثي الذي آلت إلیه المستشفیاتالرابطة 

:،على الرابطالالكترونیة

http// :echihab .com/ara/index.php/permalink/141595.html،10على الساعة 20/07/2015:طلاعتاریخ الاh12.

:رابطالجدیدة الالكترونیة ،على ال،یومیة الجزائر2011الحقرة،البیروقراطیة و انعدام الثقة وراء احتجاجات :تقریر قسنطیني یؤكد"،)3(

/19817http://www.djazaress.com/eldjadida،10:على الساعة07/02/2015:طلاعتاریخ الاh10.
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:واستنتاجاتخلاصة 

هذه الاخیرةبتقویة دور قومالدولة  التي تكائز الاشتراكیة في بناءر الجزائر عقب الاستقلال تبنت

برز مبادئ الاشتراكیة الجزائریة أكافة المجالات ،بهدف تجسید الذي یغطي المرفق العمومي من خلال 

لیكون المرفق العمومي أداة لكسب ،ةالاقتصادیرشادةالوذلك على حساب،"العدالة الاجتماعیة"ألا وهو 

،عجز 1986العالمیة سنة الأسواقالنفط في أسعارانه و بمجرد انهیار إلاالشرعیة للنظام السیاسي، 

الدور المنوط إلیه ،ماأثبت عن محدودیة  التسییر السائد في تلك هذا عن مواصلة أداء المرفق العمومي 

.الفترة

،1989فیفري23دستورالتي كرسها ةالاقتصادیة والسیاسیتحولاتاللعفبو 1989سنةوفي 

من جهة و مجابهة تحدیات البیئة رهان مواكبة هذه المستجداتأمامالمرفق العمومي  وضع

عادة بناء علاقته بالمواطن على إو الأداءلمزید من الكفاءة و الفعالیة و التمیز في الخارجیة،سعیا 

الحكومات أجنداتالمرفق العمومي ضمن إصلاحأضحىبالتالي و،أساس قیم الحوار و الشفافیة و الثقة

لة في الدو إصلاحوكذا مشروعالتعدیل الهیكلي إصلاحاتأبرزهاكان ،1989المعاقبة في الجزائر منذ 

في معاییر الحكامةبناء دولة حدیثة تتمتع بثقة مواطنیها تحتكم لشروط و إلى أساسایة الرام2000

.مرافقها العمومیةییرست

بالرغم من الإصلاحات التي سطرتها الجزائر في السنوات الماضیة انه الفصل إلىاهذتوصل في الكما 

إلى انه لم یرقى بعدإلاتحدیث المرفق العمومي وتكییفه مع رهانات بیئته الجدیدة إلىالرامیة أساسا  

البیئة مرهون بیة،و هذامقراطوق و الدیسالذین تشترطهم بیئة اقتصاد المستوى النجاعة والكفاءة والتمیز

:ضعف المقومات الأساسیة لقیام الحكامة المتمثلة فيالتي تتمیز بالمحیطة به،و

.غیاب دولة الحق و القانون-

)التنفیذیة على السلطة التشریعیة،عدم استقلالیة القضاء،سیطرة السلطة(ضعف آلیات الرقابة   -

.قمع الحریات -

.غیاب قنوات الاتصال و الحوار-
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:تمهید

تحولات إحداثإلىنهایة الثمانینات الذي شهدته الجزائر معوالسیاسيالانفتاح الاقتصاديأدى

تسییره لمیكانیزمات إخضاعو إعادة تنظیمهفي أساساد،تتحدةفق العمومیاالمر على مستوى عمیقة 

.أكثر  فعالیة و جدوىلاعتبار للمرفق العمومي،یكونوذلك بهدف إعادة ا.السوق

بحث عن مرفق اقتصادي  یإلىإداريبرید و الاتصالات من مرفق  ل مرفق الا الصدد تحوّ في هذ

الذي فصل بین 03/2000رقمبموجب القانونذلكو ،الاقتصادیة و الفعالیة الاجتماعیةدودیةر الم

اتصالات "تحت اسمأسهممؤسسة عمومیة ذات إلىالأخیرسند هذا أالاتصالات ،حیث والبریدامرفق

الأساسي من هذا الفصل  في إعطاء دفع  جدید لقطاع یتحدد المسعى و ،تتمتع باستقلالیة التسییر"الجزائر

الحكامة كونه والمنطلق الأساسي لتكریس،الاتصالات،باعتباره الركیزة الأساسیة لتطویر قطاعات الدولة

.مما یضمن الشفافیة دمقرطة المعلوماتیسعى إلى

في هذا الباحثتان حاول تسم التطرق إلیه في الفصل الثاني ،تدعیما لما ت،و من هذا المنطلق

عن المرافق العمومیة  كعینةحالة تسییر مؤسسة اتصالات الجزائر مرفق دراسة التطبیقي الفصل

التي من شأنها تجسید ...)المردودیة،الاستقلالیة،(و هو مرفق اقتصادي یتمتع بمقومات ،الجزائریة

التابعة حد المدیریاتبعض المسؤولین في أمقابلاتو علیه تمّ إجراء.متطلبات الحكامة في التسییر

.في المؤسسةلها،قصد التعرف عن قرب عن آلیات التسییر المعتمدة

التعریف ، حیث سیتم التطرق في المبحث الأول إلى هذا الفصل إلى ثلاث مباحثلذا قسم

، ضمن المبحث الثانيهاالتسییر المعتمدة فیآلیاتلكي یتم تحدید،اروعهنشاطها و كذا فبالمؤسسة و

.ربة الحكامة في التسییر وهذا في المبحث الثالثوفقا لمقامن ثمة تقییمها و 
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اتصالات الجزائر مؤسسة تقدیم عام ل:الأولالمبحث 

مثل الرئیسي لتطبیق استراتیجیه التكنولوجیا الجدیدة للإعلام و تصالات الجزائر المتعد مؤسسة ا

.في الجزائرالاتصال

اتصالات الجزائر مؤسسةالتعریف ب:المطلب الأول

دج،تنشط50.000.000.000برأسمال عمومي بقیمة SPAهي مؤسسة عمومیة ذات أسهم 

Les(اتفي سوق الشبك réseaux( والانترنتدمة الهاتف الثابت،الهاتف النقالخ:ها فيخدماتتتحددو،.

المحدد للقواعد العامة للبرید و المواصلات ،فضلا عن 03/2000رقمإلى القانونالمؤسسةتأسیسیعود 

سلطة ضبط مستقلة إداریا و مالیا و أسستلك ذبموجبو .مجلس الوطني لمساهمات الدولةقرار ال

، و "برید الجزائر"مؤسسةفي الخدمات المالیة البریدیة متمثلال یتكفل بالنشاط البریدي و متعاملین ،الأو 

مزاولة هده الأخیرة ببدأت .)1(الذي یتكفل بالاتصالات"اتصالات الجزائر"المتعامل الثاني هو مؤسسة 

وزارة (الوزارة الوصیة عنها و تتمیز باستقلالیة تسییرها عن.2003شاطها بصفة رسمیة في جانفي ن

.البرید و تكنولوجیا الاتصال و الإعلام (

و بیع رخصة لإقامة  بفي الجزائرتحریر سوق الاتصالاتالحكومة نحو خطت2001في 

"وراسكوم تیلیكومأ"ة المصریة ل حیث فازت بالمناقصة الشركاستغلال شبكة الهاتف النقا

وطنیة ال"تحصلت الشركة الكویتیة 2003في ملیون دولار أمریكي،ثم  737بقیمة 

بیع إلىبالإضافة،)2(أمریكيملیون دولار 421على الرخصة الثانیة بقیمة "للاتصالات

هذا .)3(و شبكة الربط المحلي في المناطق الریفیة وغیرهاVSATالرخص المتعلقة بشبكات 

الرفع من من خلال وجودها إثباتضرورة "اتصالات الجزائر"ؤسسة مالتحریر یفرض على

.داءمیزتها التنافسیة في الأ

:أرقام حول اتصالات الجزائر

.مستخدم00022عدد المستخدمین،-

17:26:على الساعة06/11/2015:الاطلاعتاریخhttp://www.algerietelecom.dz:ر،على الرابطاتصالات الجزائمجمع)1(
،مذكرة "-مستغانممؤسسة اتصالات الجزائردراسة حالة-الإدارة الإستراتیجیة للموارد البشریة في ظل التغیرات التكنولوجیة"،نورالدین مدوري)2(

.181-180،ص ص)2011،كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة:تلمسانجامعة(،ماجستیر غیر منشورة
.سابقالع وقمالمجمع اتصالات الجزائر ،)3(
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.ملیون 3,2:الهاتف الأرضيشبكة في مشتركيعدد -

).2015جوان(ملیون مشترك2:)عالیة السرعةخدمة الانترنت (ADSLةعدد مشتركي شبك-

.ملیار دج48:يقیمة الاستثمارات-

.2كلم00070:طول شبكة الألیاف البصریة-

)1(.2010في 50Gbpsبعدما كانت 405Gbps:الخارجیة شبكة الألیافقدرة -

الجزائرمؤسسة اتصالات وفروع ةطأنش:الثانيالمطلب 

الهاتف بنوعیه الثابت (الاتصالالمعلومات وتكنولوجیانشاط المؤسسة في مجال یتحدد 

:، و یمكن حصر  أنشطتها في )نترنت،الاتصالات عبر الأقمار الصناعیةوالنقال،الأ

رسالات عبر الأقمار الصناعیة،بحیث تلف الخدمات الهاتفیة و مختلف الإالتكفل بمخ-

و ذلك )،معطیاتأصوات،صور (المعلومات أو الحصول علیها إرسالتوفر خدمات 

.بواسطة كهربائیة أو بصریة أو كهرومغناطیسیة

العمل على تكوین البنیة التحتیة لتكنولوجیا الاتصال في الجزائر من خلال شبكة الألیاف -

.البصریة

.الاستثمار في مجال الاتصالات  و تسویق خدمات ذات قیمة مضافة-

لها دورا رئیسیا داخل المجتمع في إطار ما ادي ،أما على الصعید الاجتماعي هذا على الصعید الاقتص

بالشراكة مع )مجاني(0303وضع الخط الأخضر وكان ذلك عبر ،"المسؤولیة الاجتماعیةب"یسمى 

لاستفسار عن ابهدفبمرض السرطان خصوصا النساء،لمساعدة الأشخاص المصابین"جمعیة الأمل"

،و العدید من شراكها في تظاهرة أكتوبر الوردي المتضمن لحملات توعیة ضد المرضالمرض،إلى جانب إ

.التظاهرات الأخرى كالمشاركة في حملة التشجیر

:في، فتتلخصأما بالنسبة لأهدافها

(1 )Smail Rouha, « l’ innovation au service de développement »,le magazine El-Djazair.com

,№91,octobre.2015,sur le site :
http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=350&id_article=4489,consulté le :15/11/2015 a 13h30.
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.الجودة في تقدیم الخدمة-

.الفعالیة-

)1(.الاقتصادیةالمردودیة-

:في 2015-2014لسنة الاجتماعیة تتحدد استراتیجیه المؤسسة لفي حین

L’étapeو تعد هذه المرحلة الممهدة:البصریةشبكة الألیافتعمیم - clé لضمان التدفق

.العالي و النوعیة الجیدة للخدمة

Démocratisationدمقرطة الانترنت - d’internet: ربط كافة التراب و ذلك  من خلال

نترنت،من منطلق أن لكل مواطن الحق في الاستفادة من هذه الخدمة الوطني بخدمة الأ

.والكهرباءكغیرها من الخدمات الأخرى كالغاز العصریة  

و من ثمة ضمان إرضائهإلىالزبون على النحو الذي یؤدي /التكفل الجید بطلبات المواطن-

.لسیاسة المؤسسةالأساسيالزبون هو المحدد أنر اباعتبوفائه

التوجه إطار،من خلال الاستثمار في القطاع  و هذا في و الربحیة المر دودیةالسعي نحو -

.)2(الجزائريفي الاقتصاد الرقميةالرئیسیاعلو فالمن بین یكون أنإلى

Opération"ورق 0عصرنة الخدمة المقدمة من خلال عملیة - 0 papier" إنهاء،بمعنى

.)3(كدفع الفواتیربالأوراقالتعامل 

:فیمكن حصرها في المؤسسة،سبة لفروع نبالأما

تطویر و استغلال شبكات یتحدد نشاطها في ":موبیلیس"اتصالات الجزائر للهاتف النقال :اولا

،تحصلت على رخصة لاستغلال شبكة الهاتف النقال و تسویق خدمات و تجهیزات الهاتف النقال

الشفافیة،الوفاء،الحیویة،الإبداع،تطویر :،و تقوم سیاستها على المبادئ الآتیة2002النقال في

.تكنولوجیا الاتصال

.مجمع اتصالات الجزائر،الموقع السابق)1(
(2)Smail Rouha, « nous voulons être un des acteurs de l’économie numérique » ,le magazine El-

Djazair.com,№91,octobre2015,sur le site :http://www.eldjazaircom.dz/index.php ?id_ rubrique=263&id

article=4487,consulté le15/11/2015,a13h30.
.سابقالع الموقمجمع اتصالات الجزائر ،)3(
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:أما أهدافها فتتمثل في

.الحفاظ على مكانتها التنافسیة*

.لدى الجزائریینكأفضل متعاملالحفاظ على وفاء الزبائن و مكانتها*

.الوصول إلى  تغطیة كاملة للتراب الوطني *

.تكون مؤسسة مواطنةأن*

.)1(ملیون مشترك2015،15سنةعدد مشتركیهابلغ

:فيمهمته ، تتمثلا الانترنتتكنولوجیفي مختص":جواب"نترنت اتصالات الجزائر للأ :ثانیا 

نترنت ذات قدرة كوین بنیة تحتیة للأالمساهمة في تطویر مجتمع المعلومات من خلال ت*

.عالیة 

.نترنت من خلال الرفع  من نقاط  النفاذترقیة استعمال الأ*

laلكترونیة ،تطویر خدمات جدیدة كالتجارة الإ* voix sur IP ,vidéo conférence

التعلیم العالي،التربیة (تربط بین كل قطاعات النشاطات الكبرى في البلادأنها،كما 

.)2(Intranetنتراناتبشبكات أ)،التكوین المهني  ،الصحةالوطنیة 

،تختص في تكنولوجیا الأقمار 2005تأسست في جویلیة:اتصالات الجزائر الفضائیة:ثالثا

محطات تحویل فضائیة لبث إشارات یتم إرسالها من خلال بأنهاهذه الأخیرة رف،وتعالصناعیة

بواسطة شبكة الأرضيالمحطات الأرضیة،كما تعمل كذلك على ربط شبكات الاتصالات 

:وتعد تكنولوجیا الاتصال للأقمار الصناعیة من التكنولوجیا الحدیثة  لما توفره من.الهاتف

سرعة تحویل و تطویر الروابط الوطنیة و الدولیة ،مما یؤدي إلى تطویر العدید من *

VSAT(Verryالخدمات كخدمة  Small Aperture Terminal))3(

(1)Smail Rouha, « Mobilis le leader de haut débit »,le magazine El-Djazair.com,№91,octobre2015,sur le site :

http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=263&id_article=4490,consulté le :15/10/2015,a13 h10.

(2)Filiale Djawab,sur le site :. http://www.djaweb.dz/?page=presentation,consulté le :12/10/2015,a10h57.

(3) Filiale ats ,sur le site : http://www.ats.dz/# ,consulté le :12/10/2015,a11h05.
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.إمكانیة الاتصال بأماكن بعیدة*

البث (ذاتهالوقتي فالأخرىمحطات الالعدید من كل محطة في الشبكة مع ربط إمكانیة *

)المتوافق

صالات الجزائر اتؤسسةالهیكل التنظیمي للم:المطلب الثالث

:الأتيتصالات الجزائر في الشكل یتحدد الهیكل التنظیمي لمؤسسة لا
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.اتصالات الجزائریمثل الهیكل التنظیمي لمؤسسة )1(شكل رقم 

.)2010(الجزائرمدیریة الموارد البشریة التابعة للمدیریة العامة لاتصالات :المصدر

الرئیس المدیر العام
موبیلیس-:الفروع

اتصالات الجزائر للأقمار -

الصناعیة

:المشاریع الوطنیة

- VPVORAX(DMAC)

- IDT(DMAC)

- Oracle finance

- RMS DDRT

- Projet WimaX

DDRT

- Fttx

- Data center

- Nouvelle ville

DDRT

الرئیس المدیر العاممستشاري

المفتشیة العامة

مكلف المھام

مكلف بمهام المدیر 

العام

مدیریة المالیة و الوسائل

قطب خدمات جواب

مدیریة تطویر شبكات الاتصالات

التدقیق الداخلي

توزیع نظام المعلومات

مدیریة الموارد البشریة

مدیریة الاتصال

الیقظة التقنیة

متحف اتصالات الجزائر

الأغواط تلمسان وھران الشلف عنابة قسنطینة سطیف البلیدة تیزي وزو الجزائر

باتنةورقلةبشار
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تتمثل مستویاتأربعإلىمقسم،الشكل أعلاه،فان الهیكل التنظیمي لاتصالات الجزائر هرميوكما یبین

:في 

.السیاسة العامة للمؤسسةتحدید تتولىومقرها بالعاصمة :(DG)المدیریة العامة -

غواط قسنطینة،وهران،تلمسان،الشلف،الأالجزائر،تیزي وزو،(13وعددها:(DTT)المدیریة الإقلیمیة-

.و لایاتأربعإلىثلاث إشرافهاو یتحدد نطاق )،عنابة،ورقلة،سطیف،باتنة،بشار،البلیدة

هي المدیریة التنفیذیة التي تتولى مهمة تنفیذ سیاسات  :(DOT)المدیریة العملیة الولائیة-

.مدیریة 50،و یقدر عددها بالمؤسسة على المستوى الولائي

،وهي الفضاء تعبر عن تواجد المؤسسة في كافة مناطق الوطن:(ACTEL)الوكالات التجاریة-

خدمات للزبائن ،كدفع الإیصال یتممن خلالهافبالزبونالاحتكاك المباشریتیحالذي  

.إیداع الطلباتو ،یرالفوات

الداخلة التي تندرج في في معالجة المكالماتانب مراكز الإصغاء ،التي تختص هذا إلى ج

بالنسبة لخدمة "100"ما بعد البیع، ویتم الاستفادة من هذه الخدمة بعد تشكیل الرقمإطار خدمات

،و یتم التوزیع الآلي للمكالمات المستقبلة و للإبلاغ عن التعطیل و الانقطاع"12"الانترنت،و الرقم

المراقبة الآتیة وسائل التقاریر التي تضمن أیضا ازدواجیة الهاتف و الإعلام الآلي ،كما یحتوي على 

)1(.ورصد الإحصائیات،و توجد ثلاث مراكز على مستوى الوطن

:للمهام التي یبینها هذا الشكل فتتمثل فيبالنسبةأما

مثل تالمسؤول الأول في المؤسسة،یتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة،و ی:رئیس المدیر العام-

.سیاسة المؤسسةدوره في الإشراف على تطبیق 

وضعت تحت سلطة رئیس المدیر العام،یتحدد دورها في  متابعة و مراقبة :المفتشیة العامة-

مصالح المفتشیات الإقلیمیة،و العمل على تطبیق المخطط السنوي الجهوي،تتدخل لإجراء 

.نزاعات بین العمالأو تحقیقات في حالة حدوث حوادث،

)1(
،على 17/11/2015و ،لولایة تبزي وز لاتصالات الجزائرالمعلومات لدى المدیریة الإقلیمیة،مكلفة بتوزیع نظام"حامیش لیلیة"لة مع مقاب

.09:10الساعة 
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سیارات، أجهزة، الألیاف (المكلفة بالعتاد وهي:مدیریة الوسائل العامة الیومیة-

.المؤسسة،و تقوم بتحدید احتیاجات المدیریات و الوكالات، لتزویدها بالعتادفي ..)البصریة

،و ...)التوظیف، الأجور، التكوین،(تقوم بتسییر شؤون المستخدمین :مدیریة الموارد البشریة-

ذلك بالتنسیق مع الأقسام التابعة لها على مستوى المدیریات الولائیة،و تتحدد إستراتیجیة 

)1(العامة للمؤسسةالأهدافالموارد البشریة انطلاقا من 

تسییر مؤسسة اتصالات الجزائرالآلیات والسیاسات المعتمدة في:المبحث الثاني

الذيصالتس ألا و هو قطاع المعلومات و الاتنشط مؤسسة اتصالات الجزائر في قطاع جد حسا

.منهاالأخرى خصوصا الاقتصادیةیلعب دورا حیویا في تطویر المجتمعات و النهوض بكافة القطاعات 

الاتصال  اعتبرت الأمم المتحدة أن الاستخدام الواسع لتكنولوجیا المعلومات و ،سیاقهذا الفي

لى الارتقاء یؤدي إ)الصحة الالكترونیة،التعلیم الالكتروني،التكوین الالكتروني(نحیاة المواطعلى مستوى

الشيء الذي یفرض على مؤسسة اتصالات .)2(و بالتالي تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیةبمستوى معیشته

مهمة اكبر من تقدیم الخدمة و تحصیل -في میدان الاتصالات الأولكونها المتعامل -الجزائر 

و توفیر البنیة  التحتیة لتكنولوجیا الاتصال  التي تسمح بتقلیص الفجوة الرقمیةتتحدد فيإذ المردودیة،

.الفاعل الأساسي في الاقتصاد الرقمين تكونالاضطلاع بأتحول نحو مجتمع المعومات،وال

تحتكم لأسسو الفعالیة ،عالیة الكفاءة حدیثةالأخذ بتقنیات  تسییرعلى ا الرهانیتوقف كسب هذو 

الشيء .وقالسفيالریادةلاستمراریة و للمؤسسة  اضمن ت)الشفافیة،الاستجابة،الاهتمام بالمواطن(الحكامة 

ولحصالمّ هذا المبحث و ذلك اعتمادا على المعطیات التي ته في  التركیز علیالباحثتانتالذي حاول

.حد المدیریات الإقلیمیة  التابعة للمؤسسةمع بعض المسئولین في أتنا علیها من خلال مقابلا

فالإدارة بالأهدا:المطلب الأول 

)1(
.المرجع نفسھ

البرامج و لجان الدراسات و :تقریر عن خطة عمل الدوحة،"قطاع تنمیة الاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات ،مكتب تنمیة  الاتصالات،)2(

1،ص2010:الأنشطة و  المبادرات في المنطقة العربیة،دمشق
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من قاعدة مفادها أن الغایة من كل نشاط ، ینطلقالأسلوب من الأسالیب الحدیثة في التسییریعد هذا

وتعمل على مستویاتها هي الحصول على نتائج إیجابیة تتفق و أهداف المنظمة تقوم به المنظمة بكافة 

.)1(تحقیقها

لولایة لاتصالات الجزائر بالمدیریة العملیةمسؤول مصلحة المستخدمینتصریحات ستنادا إلىوا

التجاریة (تعتمد على  التسییر بالأهداف في كل مستویاتها و كافة  أقسامهاتیزي وزو،فان المؤسسة

إستراتیجیة المؤسسة  و الأهداف التي تسعى یة كل سنة تحدد المدیریة العامة ،فمع بدا)،التقنیة ،المحاسبة

قیق و ذلك بما یساهم في تح،لكل مدیریة و لكل قسم و لكل منصبالأهدافوضعیتم وبالتالي، البلوغه

بین الجهة المسؤولة و "عقد"بتعبیر أدق أو"اتفاق"، و عادة ما یتخذ ذلك شكل  أهداف المنظمة ككل 

وقعت مؤسسة اتصالات 2009ففي .)2(الأداءنتائجو یتم على أساسه تقیم،بین المستوى التابع لها

إعادةحول یتمحور،ولتقویم سیاسة المؤسسةكأساس"عقد النجاعة"الجزائر عقدا مع الدولة سمي ب

فعال قائم على البحث عن الكفاءة يو تسییر ميإطار تنظیوضعالتوازن الاقتصادي للمؤسسة من خلال

الأهداف و الاستجابة الصحیحة للاحتیاجات ،مع السیطرة و التحكم في التوازن المالي بما یتسق و 

ا محاسبة أساسهعلى مجموعة من الالتزامات التي یتم منالعقدویتكون ،)3(لتطور الاقتصادالمحددة 

.أداء المؤسسة

أي –المدخل من التسییر الموارد البشریة لاتصالات الجزائر هذاإدارةتبنت 2014في و

Le"مرجعیة العمل"یسمى ماإطارفي ،-الإدارة بالأهداف référentiel des emplois بحیث یتم

بین اتفاق عقد بموجب ذلك یتم ،و الأهداف العامة للمؤسسةلكل منصب انطلاقا من أهدافوضع

la"ببطاقة الأهداف"یسمى المشرف علیه أورئیسه والعامل  fiche d’objectif في فترة ،وذلك

60حد  الوكالات التجاریة مع موظف المبیعات على بیع أولمسؤ ن یتفق كأ(زمنیة عادة ما تكون شهرین

الخانة الأولى هي مجموع الأهداف التي :،وتتضمن بطاقة الأهداف خانتین )بطاقة اشتراك مكتبتي

)أي الأهداف التي وافق على تجسیدها(العامل ل ،و الخانة الثانیة تتمثل في التزاماتوضعها المسؤو 

بما المحققة  و مقارنتها النتائجأساسمل  على اوفي نهایة الفترة المتفق علیها في العقد یتم تقییم الع،

.57،ص)2005دار الحامد للنشر و التوزیع ،:عمان.(تطور الفكر و الأسالیب في الإدارةجبر العتبي ،صبحي )1(
.10:10،على الساعة20/04/2015،تیزي وزو،مسؤول مصلحة المستخدمین بالمدیریة العملیة لاتصالات  الجزائر"ر،مبتوش"مقابلة مع )2(
)3(

على :2،ص"الجزائرعقد النجاعة بین الدولة و اتصالات "وزارة البرید و تكنولوجیا الإعلام و الاتصال ،
http://www.mptic.dz/ar/IMG/pdf/contratالرابط _AT-engagements.pdf.t22/10/2015:،تاریخ الاطلاع.
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الأجرمن %25یستفید العامل من علاوة قدرها تحقیقهاو في حالة.التعلیل هو موجود في العقد مع

:الآلیة،وتتیح هذه )1(تخذ شكل شهادة شرفیةتالمسئولیتم تهنئته من خلال رسالة یحررها أوالقاعدي 

.التحدید الدقیق للمهام،و طرق أدائها -

.كل واحد في الفریق المناسبتوزیع العمال-

.)2(التقییم الذاتي للعمال-

:التوجه نحو الكفاءة و المرد ودیة في التسییر:المطلب الثاني

مرفق عمومي ،إلا أنها)نترنتالهاتف و الأ(مجال خدمات الاتصال تنشط في أنهابالرغم من 

في "ازواو مهمل"عنه المدیر العام للمؤسسة ر هذا ما عبّ ،یسعى لتحقیق الربح و المر دودیةاقتصادي

جمیع المواطنین،و على جل أن تكون في متناول وجیا،من أهذه التكنولهدفنا هو تعمیم":قائلاتصریحاته إحدى

)3("و ذلك بما تسمح به إمكانیاتنا مع تعظیم المر دودیة باعتبار أننا مؤسسة اقتصادیة.التراب الوطني كافة مستوى 

بحیث ركزت ، تهاضمان استمراریلالسوق یكانیزماتییر وفقا لمیفرض علیها ضرورة التسالشيء الذي

ها العام مدیر توسیع استثماراتها ،و التي قدرت حسب  تصریحاتعلىإستراتیجیتهااتصالات الجزائر في 

.)4(2014سنة%11تقدر بنسبة النموو حققت،ملیار دج45

المكتبة كإطلاققیمة مضافة صناعة خدمات ذاتمنمؤخرا إلى التكثیف المؤسسة توجهت هذا و

Oneخدمةدج ،2400باشتراك سنوي بقیمة"مكتبتي"الرقمیة  Click وهي خدمة تسمح بإنشاء موقع

و ،دج في السنة4000الكتروني بنقرة واحدة دون الحاجة إلى مختصین في الإعلام الآلي وذلك بسعر 

.)5(التي تستهدف زبائنها من المواطنین و المؤسساتغیرها من الخدمات 

:تعظیم كفاءتها و مرد ودیتها، تتحدد أساسا فيكما تعتمد المؤسسة على آلیات تسییر من شأنها

)1(
.،مرجع سابق"ر،مبتوش"مقابلة مع 

(2)
Mohamed Leggat, « Le référentiel des emplois, outil dynamique pour la gestion des ressources

humaines »,revue AT tatahawoul,№25,septembre2013,p23 .
(3)

Smail Rouha, « nous voulons étre un des acteurs de l’économie numérique »,op cit.

(4)
Yanis belmadhi , « le PDG d’Algérie Telecom défend son bilan »,sur le

site :http://lesrepulicain.com/actualite/item/21451-le-pdg-d%E2%80%99alg%C3%A9rie-telecom-
d%C3%A9fend-son-bilan#sthash.dTT5SKsf.dpuf,consulté le :06/11/2015 a15h11

)5(
.السابقالموقعمجمع اتصالات الجزائر،
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أهمیة بالغة في و یكتسي.من الآلیات الحدیثة في التسییریعد التعاقد الخارجي:التعاقد الخارجي:أولا

في جددفي هذا السیاق وفي سبیل تطویر تكنولوجیا الإعلام و الاتصال و تنمیة شركاء.ترشید الإنفاق 

یدور مضمونه ة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابالمجال،وقعت مؤسسة اتصالات الجزائر عقدا مع الوكال

فل باتصالات زبائن حول تقدیم المساعدة لأصحاب المشاریع المتخصصة في إنشاء مراكز الإصغاء للتك

كما یهدف هذا العقد إلى .ثلاث مراكز على المستوى الوطنيلم هذه الأخیرة تملك فقط،مع العالمؤسسة

لتأسیس مؤسسات تنشط في قطاع تحفیز و توجیه الشباب حاملي الشهادات الجامعیة أو التكوینیة 

الاتفاقیة ما لجزائر،واستفادت من جراء هذه مؤسسة اتصالاتلشركاء الاتصالات و التي یمكن أن تكون

هو جدیر بالذكر أن المؤسسة و كما .)1(2015مؤسسة مصغرة و جدد هذا العقد في فیفري278یضاهي

le،إیصال الكیلومتر الأخیرالتعطیلفي إصلاح تضطلع بمفردها بالتدخل  réseau d’accés.

قسمه أنأضاف مسؤول مصلحة المستخدمین  للمدیریة العملیة لتیزي وزوفي نفس المجال

هذه .التقنیین و  التسویقالعاملین الجدد خصوصا لتكوینالتعاقد مع مؤسسات التكوین المهنياعتمد على

ساهم من فعالیة التسییر و كفاءته من خلال توزیع المهام و التخفیف من ثقل لآلیة أي التعاقد الخارجي تا

.)2(المسؤولیات إلى جانب  ترشید الإنفاق العمومي

تأثیرا على نجاعة و كفاءة أي تنظیمیشكل العنصر البشري  المورد الأكثر:تثمین العنصر البشري :ثانیا

نحن في مؤسسة اتصالات الجزائر لا نتحدث إطلاقا عن المورد البشري ":،وكما صرح مسؤول مصلحة المستخدمین

لذلك نحرص على الاستثمار فیه  باعتباره یخلق .بل نتحدث عن الرأسمال البشري شأنه في ذلك شأن الرأسمال المالي

لهذا تعتمد إدارة المستخدمین في المؤسسة على تنمیة و تثمین المورد البشري بالاعتماد ،"لقیمة المضافةا

:على آلیتین

سد الثغرات التي توجد لدى من التدریب و التكوین فيیتحدد المسعى الرئیسي:التكوین و التدریب-

یتماشى أداؤه مع خطة و تنظیم العمل في المنظمة و الأسالیب المعتمدة فیها لأداء ل لكي امالع

في قطاع عالي الحركة ،الشيء الذي یفرض تنشطوبما أن اتصالات الجزائر .)3(ذلك العمل

والاحترافیة في الأداء لتحكم بما یسمح ابهدف تنمیة قدراتهم للعمالكوین و التدریب المستمرالت

)1(
.المرجع نفسھ

)2(
.مرجع سابق"،مبتوشر"مقابلة مع

)3(
.387صبحي جبر العتبي،مرجع سابق،ص
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على مستوىأولمؤسسة من خلال قاعات التكوین الداخلي لمستوى العلى إمالتكوین، و یتم ا

أو مراكز أیباد على مستوى ولایة بومرداس،إلى )قسنطینة(التابعة لاتصالات  الجزائر المدارس 

.)1(الخارجإلىبعثاتإرسال جانب 

و الثانیة في 2003في حددت في الاتفاقیة الجماعیة لعمال اتصالات الجزائر الأولى:الحوافز-

، النقلالسلة، منحةمنحة (كالأجر و ملحقاته و معنویة، بحیث صنفت إلى حوافز مادیة2006

جانب حوافز سلبیة ، إلىتهنئةشرفیة، رسائلمنح میدالیات ، الترقیة، ...)االإنتاج و غیرهعلاوة

تواصل ب، یسمحتم مؤخرا تأسیس موقع الكتروني یسمى بفضاء المستخدمین، كما)2(كالعقوبات

.مع بعضهم البعضالعمال

سطرت المؤسسة مؤخرا استراتیجیه عصرنة :الاعتماد على تكنولوجیا الاتصال في التسییر:اثالث

خدماتها ،بحیث اعتمدت في  ذلك على ما یسمى بالتسییر الصفري للأوراق و هذا بهدف إزالة تبادل 

الاعتماد على أنظمة معلومات للتسییر بالمصالح التابعة للمؤسسة،و ذلكالوثائق و الأوراق بین 

و نظام یحفظ كل البیانات المتعلقة بالزبائن،كذلك المعتمد في الوكالات التجاریة  و هGAYAكنظام 

HRالمطبق في المصالح التقنیة و المحاسبة،ونظام ORACLEنظام  ACCESSالمعتمد في

،حیث یتضمن كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالمستخدمین ضمن ما یسمى تسییر الموارد البشریة

)3(بالبطاقة التقنیة للمستخدم

:خدمة الزبون:المطلب الثالث

على دائمالذا تحرصلسیاسات المؤسسة،الرئیسيالمحددالزبائنتعد احتیاجات و تطلعات

،وامتدادها إلى أكثر في المستقبلإرضائه ومن ثمة ضمان وفائه خصوصا مع احتمال اشتداد المنافسة

اتصالات "و تجسیدا للشعار الذي رفعته المؤسسة ،لهذا الغرضالخدمات الاخرى كالهاتف الثابت

الشفافیة و القرب و ذلك من تحسین علاقتها بزبائنها علىفيتعتمد سیاسة المؤسسة"الجزائر دائما اقرب

:خلال

)1(
.،مرجع سابق"ر،مبتوش"مقابلة مع 

)2(
.217نور الدین مدوري،مرجع سابق ، ص

)3(
.،مرجع سابق"حامیش لیلیا"مقابلة مع 



الجزائردراسة حالة تسییر مرفق اتصالات :الفصل الثالث

78

écouter)،جل خدمة أحسنانطلاقا من مبدأ الإصغاء من أ:مراكز الإصغاء.1 pour mieux

servir) تتكون على مجموعة من الموارد البشریة .توجیه الزبائنوهي مراكز للاستعلام و

،وضعت لتلبیة طلبات الزبائن و احتیاجاتهم،و هي وسیلة لتوطید العلاقة مع الزبائن متخصصة

.تقدیم الخدمة،التسویق عبر الهاتف،والمساعدة التقنیة:عن بعد،ومن مهامه

الزبون ـفمن خلالها یتم دفع فواتیره ،لذلك المستویات احتكاكا مع أكثرهي :یة لوكالات التجار ا.2

ر عدد ها ،إذ قدّ الاستقبال لدیها أنظمةتوزیعها بشكل متوازن ،مع تطویریتم الحرص على  

.وكالة 439إلى 2015لیرتفع في )1(وكالة تجاریة225بـ2013في

Lesنقاط الحضور.3 points de présence: تخفیف هیاكل تم استحداثها مؤخرا بهدف و هي

على مصغرةوكالاتو تفادي عناء تنقل المواطنین،وتعدالتجاریة وكالاتالضغط على ال

.،والتجاریة على حد سواءالمصالح التقنیةضمتمستوى المناطق المعزولة ،و 

یوجد على مستوى الوكالات  التجاریة ،وهو مخصص للزبائن لتدوین انطباعهم :سجل الشكاوي .4

.حول الخدمة المقدمة و كذلك شكاویهم

من خلاله الاستفسار و الاطلاع على  فاتورته ن موقع الكتروني یمكن الزبو :فضاء الزبون.5

خاص إلى جانب التأسیس لموقع التواصل الاجتماعي ال،)2(دون التنقل إلى الوكالة

.Facebookبالمؤسسة

من خلال الإشهار سواءتحرص المؤسسة على إعلام عملائها بكافة عروضها وذلك :الإشهار.6

تستهدف الأماكن الألواح الالكترونیة التي ، الإذاعةالتلفزیونیة ،الیومیة، القنواتفي الجرائد 

استقطاب كافة شرائح و فئات جانب إلى،جامعات إلى غیر ذلكالعمومیة كالمحطات، أمام ال

المكتبات الرقمیة إلىللولوج"مكتبتيبطاقة"، الموجه للصغار"أمانفي "المجتمع، كحل

.)3(...للطلبة

.الموقع السابقلجزائر ،اتصالات امجمع)1(
(2)S. Touati , « Le secteur des TIC établit son bilan »,le magazine El-Djazair.com,№89 ,aout ,magazine

électronique, sur le site : http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=1094 ,consulté

le :30/10/2015 a19h17.
)3(

.،مرجع سابق"ع، مبتوش"مقابلة مع
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:و المحاسبةالرقابة:المطلب الرابع

في إلیه الإشارة،وكما تمت المحاسبة آلیاتالتحكم في التسییر المالي للمؤسسة على فعالیة یعتمد

بحیث یكون كل مستوى مسؤول لمؤسسة اتصالات الجزائر هرمي ،التنظیم الهیكلي أنالأولالمبحث 

.من خلال التقاریر الدوریةأمام المستوى الأعلى منه ،وذلك

،وبدورها هذه الأخیرة  التابعة لهارقم المبیعات إلى المدیریة العملیةبإرسالوكالات التجاریة ملزمة یومیا فال

وضعت إدارة المؤسسة نظاما مستوى الولایة ، كما ریر عن مسار برنامج المؤسسة على ام بإعداد تقتلتز 

تتضمن العدید من المؤشرات و الإحصائیات لوحة المراقبةوهو عبارة عن Mouacherللمراقبة یسمى 

من المسؤولین ویسمح لعدد معین،التي تتعلق بكل مدیریة و التي تعبر عن مدى تحقیق أهداف المؤسسة

.)1(في الحساباتجانب اعتماد نظام التدقیقإلى للإطلاع علیها،

إلى استنتاج مفاده أن مؤسسة اتصالات الجزائرواعتمادا على المعطیات السابقة ،تم التوصل 

تعود الات  من منطلق أنها مرفق  عموميتقدیم الخدمة العمومیة للاتصإلزامیةتحاول التوفیق بین 

مؤسسة اقتصادیة ذات استقلالیة مالیة و تنشط هاملكیته للدولة  و بین الرفع من العائد الاقتصادي باعتبار 

.في مناخ یتمیز بالمنافسة

اتصالات الجزائر ؤسسةه لمعاییر الحكامة في تسییر  مدراسة تقییمی:المبحث الثالث

مدى استیفائهاافق الدولة علىر على  مستوى مالتسییرتتحدد معاییر الحكم على نجاعة

بالغةأهمیةالأخیرةحیث تكتسي هذه  و الاستجابة ،متطلبات الحكامة كالشفافیة و الكفاءة و الفعالیة  ل

الى جانب محدودیة الموارد،المنافسة،كتنوع مصادر الخدمة،التحدیات التي تفرضها البیئة الحالیة في ظل

.متطلبات المواطنین

،تمت2009سنةةالدولو بینمؤسسة اتصالات الجزائرعقد النجاعة الذي  جمع بینو في إطار 

الرشادة المالیة و التركیز على ویةالفعالالمؤسسة الى مستوىتسییربضرورة الارتقاءإلىالإشارة 

.ابة الفعالة لاحتیاجات المواطنینالاستج

.،مرجع سابق"حامیش لیلیا"مقابلة مع )1(
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للحكامة من خلال الاحتكامدرجةو ،في المؤسسة دنجاعة التسییر المعتمتحدید مدىیمكن ،علیهو 

:المؤشرات التالیةتشخیص 

:الجزائرفي تسییر خدمات اتصالات الكفاءة و الفعالیةمؤشر :المطلب الأول

سرعة ال،إضافة إلى قل ألیة و تكلفة بالقدرة على تقدیم الخدمة  بجودة عاكفاءة و الفعالیة الترتبط

كافة و تصالات الجزائر  إتسعى إلیه  مااتحقیق الأهداف المنتظرة،وهذبما یؤدي إلىالانجاز في 

.حكامتهعلى نجاعة التسییر و فروعها،فكلما تحقق ذلك كلما دلّ 

تقاریر إلى قع  هذا المؤشر في المؤسسة موضع الدراسة استنادا او و تحلیل یمكن دراسة،و بالتالي

،الذي اعتمد على المعاییر التالیة في 2014،ففي تقریره لسنة "الاتحاد الدولي للاتصالات"

،و )1(استعمالهابالإضافة إلى نطاق كفاءة البنیة  التحتیة للاتصالات،تبني تكنولوجیا الاتصال،:التصنیف

وسرعة نترنتمن حیث سرعة تدفق الأف،دولة 166من  أصل 114في المرتبةالجزائر صنفت علیه

التصنیف فیما یخص مؤشر أسعار كلیا من تستبعدافي حین ،الأخیرةفي المراتب ،وضعتالتحمیل

1000نترنتیدفعها الجزائریون مقابل خدمة الأیقدر متوسط التكلفة التي إذ ،)2(دمات التكنولوجیةالخ

18دج مقابل 128,9فرنسا میغابیت،في حین یقدر هذا المتوسط في1,06مقابل تدفق دج 2000و

القطاع هذه الأسعار إلى غیاب ل مسؤولو،و علّ )3(میغابیت61دج مقابل تدفق 21الیابانفي و ،میغابیت 

المحاسبة التحلیلیة،بمعنى عدم تحدید التسعیرة الفعلیة الخدمة كسعر الألیاف،أجور العمال،بالإضافة إلى 

)4(.غیاب مصادر أخرى كالعروض تجاریة

كما تظهر محدودیة الكفاءة و الفعالیة  في خدمات اتصالات الجزائر من خلال التأخر في 

مصر و المغرب تانزانیا،كوذلك مقارنة بالدول المجاورة،2013تطبیق خدمات الجیل الثالث إلى غایة  

المرتبة العاشرة من حیث الدول الأكثر تخلفا  في فيوضع التقریر الجزائر بذلك ،و 2006منذالتي سبقتها 

(1)
Mehdi Alioui, « développement des télécommunications :malgré de légère amélioration, l’Algérie a la 114

éme

place »,sur le site : http://www.huffpostmaghreb.com/news/algerie-telecom ,consulté le :18/11/2015,a8h30.
:رابط،على الموقع ال"الجزائر خارج تغطیة في أسعار خدمات تكنولوجیا المعلومات"منیر ركاب )2(

http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/144377.html،09:20:على الساعة02/11/2015:الاطلاعتاریخ.

رابط،على ال"لاتصالات الجزائرویسيإطلاق خدمة"ن بوطغان،نورالدی)(3

http://www.vitaminedz.com/Articles_18300_1063039_0_1.html:10:22:على الساعة 22/09/2015:اریخ الاطلاع،ت

)
4

.12:00،06/12/2015سمریر،ھدى ایمان فرعون،حصة بدائل،الإذاعة الوطنیة،الجزائر،.،أFMالقناة الاذاعیة جیل )
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تمتعها بالقدرات التقنیة و المالیة مقارنة مع الدول باعترافهمیدان الاتصالات على مستوى العالم ،رغم

.)1(الأخرى

والذي "جامعة انسیاد"بالتعاون مع  لذي أصدره وفي التقریر ا"منتدى الاقتصاد العالمي"أما

دولة شملها التصنیف، 144من بین 131احتلت الجزائر المرتبة،"2013تقنیة المعلومات"عنوانیحمل 

ینقسم إلى أربع مؤشرات تتمثل الذي،ر الجاهزیة الشبكیة شؤ مفي ویتحدد المؤشر المعتمد في التصنیف

:في 

.وجیا المعلوماتأي قدرة الدولة على الاستفادة من الفرص التي تقدمها تكنول:البیئة-

.وتعني مدى استعداد الأفراد و الشركات و الحكومات  لاستخدام تكنولوجیا الاتصال:الجاهزیة-

.استخدام تكنولوجیا المعلومات و الاتصال-

)2(.مدى تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي-

هذه التقاریر محدودیة تسییر خدمات مرفق الاتصالات و عجزها عن تحقیق الأهداف المعلنة بینت

من الإعلان فبالرغم.صا على مستوى الإدارات العمومیة كتوسیع استخدام تكنولوجیا الاتصالات خصو 

هدف الذي یو الذي تشرف علیة وزارة البرید  و الاتصالات ،2009فيلكترونیةعن مشروع الجزائر الإ

إلىوسیع استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال على مستوى المرافق العمومیة و التوجه تإلىأساسا 

ما زالت غلب الإدارات العمومیة أمحدودة،ف،إلا إن نتائجه جدّ (e-service)لكترونیادیم الخدمات إتق

مواقعها الالكترونیة التي تأسست غلب أ،كما أن)حفظ البیانات(یة للتكنولوجیا الاستخدامات الأولرهن

،فعلى سبیل المثال تقدر نسبة المدارس المربوطة بخدمة مستجداتمواطن لا یتم تكییفها مع اللإعلام ال

.)3(%54الانترنت 

:رابط،على ال"مي في مجال الاتصالاتالجزائر في ذیل الترتیب العال"عبد الوهاب بوكروح،)1(

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/186692.html09:24:على الساعة،02/11/2015:الاطلاعتاریخ.

http://www.el-:لرابطعلى ا،"المعلوماتترتیب الجزائر في جاهزیة شبكة "،اسحاق میمون)2(

hourria.com/index.php/economie/item/19554.htm،09:27:،على الساعة 02/11/2015:الاطلاعتاریخ

(3)
Mehdi Alioui ,op cit.
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و الوكالات )ة والعملیةیقلیمالإ(المدیریاتاغلب انیة فإن تنا المیدملاحظاعتمادا علىو في نفس السیاقو 

مرافق المازالت تعتمد في تسییرها على المعاملات الورقیة شأنها في ذلك شأنالتابعة للمؤسسة،التجاریة

.)في العام الماضيإعلانهاورق التي تم 0بالرغم من عملیة (التقلیدیةعمومیة ال

اتفیة سرقة الألیاف الهالتي تتحكم في فعالیة و كفاءة خدمات اتصالات الجزائرمن العواملهذا ،و 

ملیار دج نتیجة هذه 4,2خسرت المؤسسة ما یقارب 2014إلى 2011، ففي الفترة الممتدة من 

ملیون دج 13,8متر من الألیاف بقیمة 7230،فمنطقة حاسي مسعود وحدها سجلت سرقة )1(الظاهرة

2327وهذا في شهر جویلیة فقط، الشيء الذي أدي إلى انقطاع خدمات الهاتف و الانترنت عن  

)2(مشترك

)الزبائن(واقع مؤشر الاستجابة للعملاء :المطلب الثاني

على نحو لمتطلبات المواطنینةستجابلااقدرتها على،خدمات من الركائز الأساسیة لفعالیة ال

،و كلما ارتفع معدل من عدمهشكل هدا المؤشر معیارا أساسیا للحكم على نجاعة التسییرو ی.أفضل

،وتتوجه المؤسسات الكبرى في مؤسسته و ضمان وفائهن بزبو تعزیز ثقة الك إلىالاستجابة كلما أدى ذل

".الزبون دائما على حق"تحقیق ذلك بتبني مبدأ

اوي شكبلغ عدد،مؤخرادا لتصریحات وزیرة البرید و تكنولوجیا الإعلاماوفي هذا السیاق و استن

سوء الخدمة ذلك بسبب و ،)3(ملیون مشترك2أصلشكوى من 43000نترنتالأالمشتركین في خدمة 

العدید من المناسبات بسوء الخدمة في،كما اعترف مسؤولو القطاع و الانقطاعات المستمرةنتیجة المقدمة

(1) H ,Mejdadji , « Algérie Telecom fait son bilan :plus de 4 milliard de préjudices dus aux vols des câbles »,sur

le site : http://www.djazairess.com/fr/reflexion/30806 ,consulté le :06/11/2015 a15:10.

:رابط،على ال"اسي مسعودمتر طولي  من الكوابل الهاتفیة  بح7000سرقة اكثر من "،)2(

%D8%B3-http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/249584على 06/11/2015:الاطلاع،تاریخ

.17:40:الساعة

(3 )Marwa. T, « L’Algérie compte plus de 45 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et 2 millions à la

téléphonie fixe »,sur le site : http://www.lexpressiondz.com/actualite/172258-la-douce-descente-de-l-

algerie.html,consulté le :23/11/2015,18h11.
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اجتماعها بمدیري الوكالات التجاریة ففي إطار،و سوء معاملة الزبائن على مستوى الوكالات التجاریة 

بالتصرفات اللامسؤولة الصادرة عن مستخدمي "زهور دردوري"نددت الوزیرة السابقة ،الإصغاءمراكز و 

.،ویهدد مكانتها في السوق سمعة المؤسسةإلىیسيء القطاع و اعتبرته

، الزبائن شكاويلسجل هو عدم الأخذ بعین الاعتبارن تطلعات الزبائو من مظاهر عدم الاهتمام ب

تصریح مسؤول مصلحة المستخدمین على مستوى المدیریة العملیة لولایة تیزي وزو،فإنه عادة إلىفاستنادا 

ان ضعف .ظفي الاستقبالمو أداءالاستعانة به لتقییم و،أزیارتهم التفقدیة أثناءالمسؤولین ما یتصفحه

الاهتمام باحتیاجات العملاء من شانه تهدید مكانه المؤسسة في السوق خصوصا في حال توسیع نطاق 

ما اتصالات الجزائر للهاتف النقالمؤسسةتو نتیجة للأسباب المذكورة فقد2008ففي ،المنافسة

.)1(ملیون متعامل1،8یقارب 

واقع مؤشر الشفافیة و المحاسبة في تسییر اتصالات الجزائر :المطلب الثالث

كریس ثقافة الشفافیة و سهولة تدفق المعلومات و عدم تلتبط  قیام الحكامة  في التسییریر 

الأداءو یعتمد مرفق اتصالات الجزائر على تقاریر .لشيء الذي یسهل عملیة المحاسبة  ا،إخفائها

المدیریات مسئولینجانب تنظیم اجتماعات دوریة بین كافة إلىرقابة التسییر ،خلیة إلىأساساالموجهة 

وتظهر .التجاریة و هذا على مستوى العاصمةالوكالاتو الجهویة و الولائیة و كذا مدیري الإقلیمیة

یة   تبییض الأموال  التي محدودیة الآلیات الرقابیة من خلال قضایا الفساد التي شهدتها المؤسسة كقض

حد رجال الأعمال أا المستشار الإعلامي للمؤسسة  و ،حیث تورط فیه2006و 2003ارتكبت ما بین  

التي تسلمتها القضائیة الإنابة،وتم الكشف عن القضیة  بموجب إلى جانب شركتین صینیتین

(1) S.touati , op cit.
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حد الوكالات التجاریة  أ،و مؤخرا شهدت )1(ار شرق غربسیّ الطار ملف قضیة الطریق إلوكسمبورغ في 

)2(.مملیون سنتی30ثغرة مالیة  بقیمة 

:رابط،على ال"جویلیة30لجزائر إلى تاجیل قضیة اتصالات ا"،)1(

http://www.elkhabar.com/press/article/84950/#sthash.zlDESMec.dpbsعلى 01/11/2015:طلاع،تاریخ الا،

09:40:الساعة
:رابط،على ال"ال عمومیةبیار متهمون باختلاس أمو ین باتصالات الجزائر في وكالة الأموظف"،)2(

%81%D9%85%D9%88%D8%B8%D9-7-http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/253764،تاریخ

.18:26على الساعة ،01/11/2015:الاطلاع
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:خلاصة و استنتاجات

یعد قطاع التكنولوجیا والاتصال من القطاعات الإستراتیجیة للدول،نظرا للدور الحیوي  الذي 

وضعت 1999في الاهتمام به و تطویره،و یجسده في التنمیة الاقتصادیة ،الشيء الذي أدى إلى تزاید 

اللحاق بركب التكنولوجیا و التقلیص من فالجزائر إستراتیجیة لإصلاح قطاع البرید و الاتصالات بهد

عه للمنافسة و  انسحاب من ،و تحددت هذه الإستراتیجیة في إعادة هیكلة القطاع  و إخضاالفجوة الرقمیة

یتمثل في ،یتمتع بالاستقلالیةمرفق عمومي ذو طابع اقتصاديإلىالتسییر المباشر للقطاع ،واسناده

تتكفل هذه الأخیرة  ببناء قاعدة تكنولوجیا معلومات تسمح بتطویر كافة قطاعات الدولة  .اتصالات الجزائر

و تسهیل حیاة المواطنین ،وازدادت أهمیة هذا المطلب بفعل التوجه نحو الاندماج  في الاقتصاد العالمي 

الأداء، وعلیه،واعتمادا على دراستنا لحالة تسییر ة التنافسیة في ة و المیز رط المزید من الاحترافیالذي یشت

الجزائر،تم التوصل إلى محدودیة التسییر المعتمد ،و یظهر ذلك من ضعف مستوى مؤسسة اتصالات

:خدماتها،و یمكن تفسیر ذلك من خلال

،تسییر شبكة الألیاف البصریة،الصیانة،إیصال )كثرة الأعباء(و الاختصاصاتتركیز المهام *

.الخ...الخدمات إلى الزبائن،

سیادة نمط التسییر البیروقراطي،الهرمیة،غیاب المرونة،بالإضافة إلى الممارسات اللامسؤولة *

).موجهأي في ظل الاقتصاد ال(للمستخدمین،نتیجة الإبقاء على التسییر المعمول به سابقا

خصوصا في مجال الإنترنت  و التي من الفعلیة غیاب المنافسة إلىالمؤسسة أداءیعود ضعف *

.شأنها التحفیز على تحسین الأداء و تنویع الخدمات

.غیاب التخطیط الاستراتیجي في تسییر الخدمات*

و الاستثمارات في المجال ضعف التحكم بتكنولوجیا الإعلام و الاتصال  مع محدودیة  البحوث *

.الاعتماد على استیراد التقنیة ، و من

.هذه العوامل و أخرى أدت إلى إضعاف مستویات الحكامة في تسییر مؤسسة اتصالات الجزائر



الخاتمة 

87

بالكفاءة ها،فكلما تمیزت خدماتالتي تقدمهابنوعیة الخدمة العمومیةترتبط شرعیة  الحكومات 

یة القرن العشرین  عرف هذا الفعالیة والجودة كلما أدى ذلك إلى الرفع من مؤشر شرعیتها ،و مع نهاو 

بالتزاماتها  تجاه لوفاء،نتیجة عجزها عن  امحسوسا على مستوى العدید من الحكوماتانخفاضا الأخیر

التقلیص من إلى الدعوةو ،ة في تحقیق التنمیة والرفاه للمواطنالدولالحدیث عن فشلبما أدى، المواطنین

.من مجال الخواصسیع تو النطاق القطاع العمومي  مقابل 

مؤسسات المالیة الدولیة الحكامة كمدخل حدیث یسمح لبلوغ التنمیة التفي هذا السیاق تبن

إلا انه و بفعل ،لموارد المجتمعو المحكم التسییر الفعال المتمثل فيالاقتصاديخصوصا في جانبها 

أضحت، و )سیاسیة،اجتماعیة،إداریة (غیر الاقتصادیة أخرىأبعاداالحكامة اتخذت تأثیر عوامل عدیدة ،

بالرفع من وكفیلة مإعادة التعریف بموقع الدولة في تسییر الشأن العابمتكاملة الجوانب كفیلةاربة مق

.هافعالیت

لیست بمنأى عن هذا الحراك ،تبنت هي الأخرى هذا الخطاب العالمي،الذي یدور الجزائر بما أن و 

فرزه أالواقع الجدید الذي مرافقها وفقا لمقتضیات مضمونه حول إعادة صیاغة دور الدولة وتنظیم

یعاني منها وكذا لمجابهة التحدیات الخارجیة، مما یتیح إمكانیة تدارك النقائص التي ،1989دستور

ثقة المواطن بحكومته، أزمة التغلغل، أزمة التوزیع، تراجعكأزمات عدیدةأدى التسییر التقلیدي، والذي

.لتسییرفي االحكامةنحو تجسید متطلبات السعي من ثمةو 

:النتائج التالیةتم استخلاص،ما تم معالجته في هذه الدراسةلوعلیه، واعتمادا

تبط ظهورها بالتطورات الناتجة عن الحراك تعد الحكامة مقاربة جدیدة لتسیر الشأن العام،ار -

القرن العشرین،المتمثل أساسا في انهیار الكتلة الشیوعیة،تراجع أداء العالمي الذي میّز نهایة 

،إلى جانب التنامي السریع لاقتصادیات السوق ظل محدودیة الموارد فيفي الدولة و كثرة أعبائها

.إلى التوجه نحو العولمةضافة یر مسبوقة للتنظیمات الغیر حكومیة،بالإركیة غمع الح

م على محوریة الدولة إلى نمط تشاركي یقو تعتمد الحكامة على الانتقال من نمط تسییر قائم على -

هاأساسالمجتمع المدني،هذه العلاقة بین الدولة،القطاع الخاص و اسم و مشاركة المسؤولیةتق

.التكامل و التعاون بین الأطراف الثلاث
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، المؤسسات الحكومیة:الحدیث من التسییر للشأن العام إلى كافة المستویاتهذا النمطامتد-

للحكم على مدى نجاعة الأساسيالحكامة هي المعیار، وبالتالي أصبحت لمؤسسات الخاصةا

المتمثلة و لم تكییف تسیرها مع متطلبات هذا النمط،التسییر من دونه،ما دفع العدید من دول العا

المواطن في تسییر إشراكتكریس ثقافة الشفافیة من خلال توسیع آلیات المحاسبة،:أساسا في

ع الخاص ،المجتمع المدني،على ،بالإضافة إلى إعادة ترتیب العلاقة بین الدولة، القطاشؤونه

.سس التكامل و التعاونأ

بفعل ضغوطات البیئة الخارجیة والإقرار بالتعددیة السیاسیة و الانفتاح الاقتصادي الذي كرسه -

الذي أدى إلى الأمر مع هذا الواقع الجدید،ةمیو عممرافق الال،كان لابد من تكییف 1989دستور

تدخل الدولة و دورها في التسییر،وذلك بهدف إعطاء دفع جدید للمرفق إعادة صیاغة مجال

في الوقت ذاته تجسیدالعمومي  یأخذ بأبعاد اقتصاد السوق المتمثلة في البحث عن المردودیة و 

.الفعالیة الاجتماعیة

،حیث تم الأخذ التسییرهي آلیاتالجوانب الأساسیة التي شملها إصلاح المرفق العمومي من-

،كانسحاب الدولة من التسییر المباشر، و الخارجیةالداخلیةنماط أكثر تجاوبا لمعطیات البیئتینأب

قواعد التسییر العمومي الجدید ،بالإضافة إلى والعمل بالیات حدیثة كالتفویض،الشراكة،تطبیق 

في هذه الآلیات ساهمت .المال العمومي،والتقرب من المواطنتسییر عصرتنها،وذلك بهدف ترشید 

.ات إلى جانب تنمیة مواردهاتحسین أداء المرافق العمومیة كتقلیص آجال الخدم

وى رقى بعد إلى مست،إلا أنها لم تفي الجزائرأداء المرافق العمومیة لرغم من تحسن مستوى با-

بالإضافة إلى ،في التسییرالفساد بكل أشكالهانتشار یعود ذلك إلى و ،زالاحترافیة و التمی

عدم الالتزام بأخلاقیات المرفق العمومي ،ییر السائد في ظل السابق كالاحتكارفة التسااستمراریة ثق

.وهذا ما تمّ إثباته من خلال الدراسة المیدانیة لمرفق اتصالات الجزائر

ر في محدودیة التسییترتبطالمستخلصة من هذه الدراسة ،و علیه و اعتمادا لهذه النتائج 

من رقابة،ترشید تسییر المال العام ،الشراكة بین ات الحكامةعدم تجسیده لمتطلببالمرافق العمومي

.لمواطن،مما أدى إلى ضعف مستویات الاستجابة لالدولة القطاع الخاص والمجتمع المدني

إثر )2015(على الوضعیة الاقتصادیة التي تعیشها الجزائر في الفترة الآونةوبناءا هذا،

مشروع قانون المالیة لسنة في ظل ق العالمیة، و الإجراءات المتخذةانخفاض أسعار النفط في الأسوا
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فتح رأسمال بخصوصا تلك المتعلقةات عدیدة بالنسبة لمرافق الدولة ،و التي تحمل تغیر 2016

الذي یطرح نفسهفإن السؤال،...)سونلغاز،طراك،سونا(میة بما فیها الإستراتیجیة المؤسسات العمو 

و ما یحمله من تغیرات بالنسبة لمرافق الدولة انطلاقة نحو 2016المالیة قانونمكن اعتبار هل ی

.ة؟تفعیل تسییر المرافق العمومیة باتجاه الحكام
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:ملخص

الحراك الذي شهده ت الطارئة على المرفق العمومي،في ظلتهدف هذه الدراسة إلى تحدید التحولا

العالم في نهایة القرن العشرین،الذي أدى إلى بلورة الحكامة كرؤیة جدیدة في التسییر،من شأنها بلوغ 

على الدول إعادة النظر في تنظیم فرض الكفاءة و الفعالیة مع الاستجابة المثلى للمواطن،الأمر الذي 

.بما یتماشى مع هذا المسعىمرافقها 

عادة تنظیم ،سعت هي الأخرى نحو إو بما أن الجزائر لا تمثل الاستثناء في موجة الإصلاح هذه

و تكییفها مع ما تقتضیه مستجدات البیئتین من خلال التركیز على تحدیث آلیات التسییروذلك ،مرافقها

.الداخلیة و الخارجیة

.الجدیدالمرفق العمومي،الحكامة،الكفاءة،الفعالیة،الخدمة العمومیة،التسییر العمومي:الكلمات المفتاحیة
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Résumé :

Cette étude se repose sur l’identification des changements menés dans les

établissements publics, suivant de diverses mutations dues à la mondialisation,

notamment à la fin du vingtième siècle.

Le concept de la bonne gouvernance apparait dans ce contexte comme une

nouvelle vision dans le monde du management public afin de répondre aux

exigences contemporaines du développement (économique, politique, social,

technologique) et d’atteindre une gestion optimale ; efficacité et efficience tout

en veillant à la dimension sociale ; satisfaction du citoyen.

Face aux défis de l’émergence, l’Algérie à été amenée à revoir l’organisation

de ses établissements publics en procédant à des réformes structurelles à

travers des méthodes de gestion nouvelles, appropriées aux besoins des

institutions publiques, tout en restant à l’écoute d'un environnement en

constante évolution.

Les mots clés : l’établissement public, la bonne gouvernance, l’efficacité,

l’efficience, le service public, la nouvelle gestion publique.


